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5 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي فـي شأن مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي

 لمقتضـــيات المــادة الثانـــية مــن القانــون رقــم 105.12 المتعلــق 
ً
 لأحــكام الفصــل 168 مــن الدســتور، واعتبــارا

ً
طبقــا

بالمجلــس الأعلـــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، التـــي تنــص علـــى إبــداء المجلــس لرأيــه لفائــدة الـــحكومة والبـــرلمان، 

التنظيمـــية؛ والنصــوص  التنظيمـــية  والقوانـيـــن  القوانـيـــن  ومقتـــرحات  مشــاريع  بشــأن 

وجوابــا علــى طلــب الــرأي، بشــأن »مشــروع قانــون يتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي«، الــذي أحالــه الســيد 

رئيــس الحكومــة علــى الســيد رئيــس المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمـــي بتاريــخ 19 يوليــوز 2021؛

واســتنادا إلـــى أحــكام الدســتور، لاســـيما تلــك التـــي تنــص علـــى تعبئــة كل الوســائل المتاحــة لتـيسـيـــر أســباب اســتفادة 

المواطنــات والمواطنـيـــن مــن حقوقهــم الأساســـية، ومــن ضمنهــا الـــحق فـــي التكويـــن والتعليــم، وعلـــى دعــم الســلطات 

العمومـــية لتنمـــية البحــث العلمـــي والتقنـــي، وتنظيــم المرافــق العمومـــية علـــى أســاس المســاواة والإنصــاف والاســتمرارية 

فـــي أداء الخدمــات، وعلـــى خضــوع هــذه المرافــق لمعايـيـــر الـــجودة والشفافـــية والمحاســبة والمســؤولية، ولمبــادئ وقيــم 

الديمقراطيــة فـــي التسـيـيـــر؛	

وعمــا بالتوجـــيهات السامـــية الــواردة فـــي الخطــب والرســائل الملكيــة، لاســـيما تلــك التـــي أكــدت علـــى أن فعاليــة التعليــم، 

باعتبــاره الركيـــزة الأساســـية لتأهيــل الرأســمال البشــري، يـــنبغي أن تقــاس بمــدى اســتجابته للـحاجـــيات والانشــغالات 

الأساســـية للشــباب، مــن خـــال تمكيـــنهم مــن المعــارف والكفايــات والمهــارات والقيــم واللغــات والثقافــة، التـــي تنمـــي 

وتفتــح شـخصـــيتهم، وتعــزز اســتقلاليتهم، وتســاعدهم علـــى إبـــراز مؤهلاتهــم وتحقيــق ذواتهــم، وتـــرفع مــن فــرص إدماجهــم 

الاجتماعـــي والمهنـــي)1(؛

واســتحضارا لمســتلزمات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح 2015-2030، ذات الصلــة بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، 

ولاســـيما مــا يتعلــق باعتمــاد ســـياسة استشرافـــية لتنمـــية البحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، ومفهــوم جديــد للـــجامعة 

المغربيــة، وتـرســـيخ وضعهــا كمؤسســة ذات اســتقلالية فعليــة، تـــربطها علاقــة تعاقــد مــع القطــاع الـحكومـــي المشــرف 

عليهــا، وتشــكل قاطــرة للتنمـــية جهويــا ووطنـــيا، وتســهم فـــي انخــراط بلادنــا فـــي مجتمــع المعرفــة؛

واســتنادا إلـــى مقتضـــيات القانون-الإطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، ولاســـيما 

الأهــداف المحــددة لإصــاح منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي بعلاقــة مــع مكونــات النــص التشريعـــي مــن توجهــات 

الســـياسة العمومـــية، والتنظيــم العــام والقواعــد الضابطــة للهيكلــة والـــحكامة؛

المتعلقــة  العمومـــية  الســـياسة  أن  اعتبـــرت  التـــي  التنمــوي،  بالنمــوذج  الخاصــة  اللـــجنة  لتوصـــيات  واســتحضارا 

بالتعليــم العالــي تشــكل أحــد المجــالات الرئيســـية التـــي يـــنبغي أن تشــهد مراجعــات جوهريــة، مــن أجــل تعزيـــز الرأســمال 

البشــري لبلادنــا، ودعــت، فـــي هــذا الإطــار، إلـــى ضمــان اســتقلالية مؤسســات التعليــم العالــي، ومراجعــة طــرق حكامتهــا، 

بهــدف الرفــع مــن نجاعــة أدائهــا، وإلـــى جعــل الطالــب فـــي صلــب إصلاحــات وإجــراءات تحسـيـــن أداء التعليــم العالــي، 

وتشـجـــيع البحــث العلمـــي مــن خـــال آليــة مســتقلة للتمويــل والتقيـــيم؛

الرسالة السامـية الموجهة من طرف صاحب الـجلالة إلـى المشاركيـن فـي المؤتمر الدولي الثالث والثلاثيـن حول فعالية وتطويـر المدارس، يـنايـر 2020. 	1

تقديم
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واستـــرشادا بأعمــال المجلــس الســابقة، التـــي تناولــت موضــوع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، وأكــدت علـــى ضــرورة 

انخــراط إصــاح التعليــم العالــي عبـــر تقديــم عــرض يلائــم تطلعــات وانتظــارات المشــروع المجتمعـــي المغربــي)2(، وعلـــى 

ــاء المزيـــد مـــن  ضــرورة التفكيـــر بطريقــة شــمولية ونســقية فـــي كل إصــاح يتــم إدخالــــه عــلـــى هــذا القطــاع، مـــن أجـــل إضفـ

الانســـجام والفعاليـــة علـــى كل مكوناتــه)3(؛

وأخــذا بعيـــن الاعتبــار تقاريـــر المجلــس الأعلـــى للـــحسابات، المتعلقــة بتدقيــق ومراقبــة تسـيـيـــر الـــجامعات، وتقاريـــره 

الموضوعاتـــية المتعلقــة بقطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، والتـــي خـــلصت إلـــى مجموعــة مــن التوصـــيات تصــب 

فـــي نجاعــة أداء الـــجامعات، مــن حـــيث مهامهــا، واختصاصاتهــا، وهيــاكل حكامتهــا، وتنظيمهــا الإداري، وإشــرافها علـــى 

المؤسســات الـــجامعية، ومواردهــا البشــرية والماليــة؛

ونظــرا لســـياق إعــداد مشــروع القانــون المتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، الــذي يأتـــي فـــي مرحلــة 

وتحديــات  رهانــات  مــن  ذلــك  يشــكل  ومــا   ،51.17 القانون-الإطــار  وأجــرأة مقتضـــيات  الإصــاح  تفعيــل  مــن  حاســمة 

يـــنبغي رفعهــا لتحقيــق أهــداف التنمـــية المبتغــاة، واستـــيعاب التحــولات العمـــيقة فـــي المقاربــات التـــي فرضتهــا الوضعيــة 

الوبائيــة لـــجائحة كوفـــيد 19، والتموقــع فـــي مصــاف الــدول التـــي تعــرف تطــورا لعرضهــا التكويـنـــي الموســع بالاعتمــاد علـــى 

الرقمـــيات؛	

وحـــيث أن مشــروع القانــون يـــنبغي أن يشــكل أرضـــية تشــريعية مبتكــرة تؤســس لمرحلــة جديــدة فـــي التعليــم العالــي 

والبحــث العلمـــي ببلادنــا، تتحقــق فـــيها نقلــة نوعيــة علـــى مســتوى الرؤيــة، والهيكلــة، والـــحكامة، والنمــوذج البيداغوجـــي، 

وتنظيــم البحــث العلمـــي، فـــي أفــق رفــع التحديــات التـــي تواجــه هــذا القطــاع؛

وبعــد دراســة وتحليــل مضمــون مشــروع القانــون المتعلــق بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، المحــال علـــى المجلــس قصــد 

إبــداء الــرأي؛

يقــدم المجلــس رأيــه فـــي هــذا المشــروع، بغــرض الإســهام بمجموعــة مــن الاقتـــراحات فـــي إغنــاء أحكامــه وتدقيقهــا، 

وتعزيـــز اســتجابتها لمســتلزمات الإصلاح ومرجعياته، لاســـيما الرؤية الاستـراتـيجـــية للإصلاح 2015-2030 والقانون-

الإطــار 51.17 المتعلــق بمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي.

تقريـر المجلس حول »إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية«، الصادر فـي يونـيو 2019. 	2

تقريـــر الهيئــة الوطنـــية للتقيـــيم لــدى المجلــس الأعلـــى للتـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي حــول »التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة النظــام الـجامعـــي ذي الولــوج  	3

المحــدود«، الصــادر ســنة 2019، وتقريـــر الهيئــة » التعليــم العالــي بالمغــرب: فعاليــة ونجاعــة وتحديــات النظــام الـجامعـــي ذي الولــوج المفتــوح«، الصــادر ســنة 2018.
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زة لإصــاح  يعتبـــر المجلــس مشــروع القانــون موضــوع هــذا الــرأي لبنــة مؤسســة لمحطــة جديــدة ووازنــة ضمــن المحطــات المعــزِّ

منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي؛ إذ جــاء مشــروع القانــون ليواكــب التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي بنــص 

جديد وشــامل، لتجاوز عدد من الاختلالات التـــي يعرفها القطاع بعد 21 ســنة من تطبيق القانون 01.00، ويبلور تصورا 

متجــددا لهيكلتــه وتنظيمــه، بهــدف تضمـيـــن المقتضـــيات التشــريعية رؤيــة الإصــاح التـــي حــدد القانون-الإطــار 51.17 أهــم 

موجهاتهــا ومبادئهــا وأهدافهــا الاستـراتـيجـــية. 

وقــد تضمــن مشــروع القانــون مجموعــة مــن المقتضـــيات التشــريعية تـــروم إدخــال تغيـــرات جوهريــة وأخــرى تدقيقيــة علـــى 

قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، لاســـيما فـــي مجــالات أصنــاف مؤسســات التعليــم العالــي، وحكامــة الـــجامعات، 

أنــه  إلا  والتمويــل.  بالتقيـــيم  متعلقــة  وقواعــد  العلمـــي، وضوابــط  البحــث  وتنظيــم  البيداغوجـــي،  التنظيــم  ومقاربــات 

يثيـــر ملاحظــات رئيســـية لهــا علاقــة بتوضـــيح التصــور لمجموعــة مــن خيــارات الســـياسة العامــة لتجســـيد بعــض الأهــداف 

الاستـراتـيجـــية التـــي يـــنص عليهــا القانون-الإطــار 51.17. كمــا أنــه لــم يــدرج فـــي مقتضـــياته مــا يمَكــن التعليــم العالــي والبحــث 

العلمـــي مــن مواكبــة التحــولات التـــي يعرفهــا المغــرب، لاســـيما تلــك المتعلقــة بمبــادئ الـــجهوية المتقدمــة، وتكافــؤ الفــرص فـــي 

ولــوج التعليــم العالــي عبـــر منظومــة الدعــم الاجتماعــي، وإدمــاج تحديــات تأهيــل الشــباب المقبــل علـــى الـحـــياة المهنـــية وتنمـــية 

ف.
َ
الرأســمال البشــري، وضمــان الربــط الفعلــي بيـــن التكويـــن والبحــث العلمـــي وإعــداد الخـــل

وتتلخــص أهــم الملاحظــات التـــي يثيـــرها مشــروع القانــون فـــيما يلــي:

لــم يحــدد مشــروع القانــون توجهــات الســـياسة العمومـــية بصـــيغة معياريــة تفـــيد الوجــوب، حـــيث أن التوجهــات  	.1

العامــة الــواردة فـــي المــادة الثالثــة مــن مشــروع القانــون، تحتــاج إلـــى وضــوح القاعــدة القانونـــية ومقروئيتهــا، ويبيـــن 

تحليلهــا أنهــا تتضمــن إمــا توجهــات صـــيغت بشــكل لا يستوفـــي الخاصـــية المعياريــة، أو توجهــات اقتصــرت فـــي مضمونهــا 

علـــى إعــادة صـــياغة بعــض مــواد القانون-الإطــار 51.17 )4(.

لا يعكــس المشــروع، علـــى نحــو واضـــح، كيفـــية تفعيــل أحــكام القانون-الإطــار)5( بشــأن إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي،  	.2

مــن حـــيث ماهيــة الخيــارات الكبـــرى الناظمــة لهــذه الهيكلــة الـــجديدة، والوضــع القانونـــي لــكل عنصــر مــن عناصرهــا 

المتمثلــة فـــي مؤسســات وهيــاكل التعليــم العالــي، وبنـــيات البحــث والابتــكار، ومؤسســات التكويـــن، وآليــات التعاقــد فـــي 

علاقــة بمبــدأ الاســتقلالية المخولــة للـــجامعات.

رغــم أن المشــروع أقــر »مؤسســات التعليــم العالــي الكفـــيلة غيـــر الربحـــية ذات النفــع العــام« صنفــا قائــم الــذات مــن 

مؤسســات التعليــم العالــي، لكنــه يتضمــن مقتضـــيات تحمــل عــدم اســتقرار مراكــز الأشـــخاص القانونـــية)6( المحدثــة 

استـــيفاء خاصـــية المعياريــة غيـــر متطلــب فـــي القوانـــين-الإطار التـــي يقتصــر موضوعهــا علـــى وضــع إطــار للأهــداف الأساســـية لنشــاط الدولــة، غيـــر أن التنصـــيص علـــى  	4

قواعــد تكتســـي صـــيغة معياريــة خاصـــية متطلبــة فـــي باقــي القوانـــين.

المــادة 12 مــن القانون-الإطــار رقــم 51.17: »إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي مــن خـــال تجمـــيع مختلــف مكوناتــه لمــا بعــد البكالوريــا علـــى أســاس الانســجام والتكامــل  	5

والفعاليــة وفــق مخطــط متعــدد الســنوات متشــاور بشــأنه بيـــن جمـــيع الفاعليـــن، يتــم تنفـــيذه بصفــة تدريجـــية، ووفــق بـرمجـــية زمنـــية محــددة«.

يُحدث مشروع القانون المؤسسات الكفـيلة باتفاقيات خاصة للشراكة أو من قبل مجموعة ذات نفع عام، ويخضعها لدفتـر تحملات.  	6

ملاحظات عامة
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لهــذه المؤسســات والقائمـيـــن بتدبيـــرها، ولــم يوضـــح وجــه خصوصـــيتها ونطاقهــا ومضمونهــا، ومــا يمـيـــزها عــن نظــام 

مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مما قد يساهم فـي عدم وضوح ومقروئية هذه المقتضـيات التشريعية، وتضارب 

تأويلهــا، وتعــذر تنفـــيذها. 

بــات الـــجامعية يبــدو فـــي حاجــة إلـــى مزيــد مــن التدقيــق، 
َّ
كمــا أن التصــور الــذي جــاء بــه المشــروع حــول الأقطــاب والمرك

ـــن التوجهــات المتعلقــة بفلســفة ومعايـيـــر إحداثهــا ضمــن ســـياسة عمومـــية محــددة، وطبيعــة  ذلــك أنــه لا يمكــن تبيُّ

مكوناتهــا، ومهامهــا الأساســـية، وطبيعــة النقــص التـــي جــاءت لتجــاوزه فـــي مـــيدان التعليــم العالــي.

كمــا أن المشــروع فـــي حاجــة إلـــى تدقيــق آليــات تفعيــل الــدور الاستـراتـيجـــي للســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتعليــم  	.3

العالــي والبحــث العلمـــي، لاســـيما فـــي تحديــد ضوابــط العــرض التكويـنـــي، والأولويــات الوطنـــية فـــي البحــث العلمـــي.

إضافــة إلـــى ذلــك، ورغــم أن مشــروع القانــون أورد أحكامــا تـــروم توطيــد اســتقلالية الـــجامعات، إلا أن منطــوق هــذه 

الأحكام، ولاسـيما تلك المتعلقة بمجلس الإدارة، قد يحد من الهامش الممكن تخويله للـجامعة فـي إطار استقلاليتها، 

فـــيما يتعلــق ببلــورة ســـياستها علـــى المســتوى التـــرابي الــذي تتواجــد فيــه، مــع احتـــرام مســتلزمات التعاقــد مــع الدولــة، 

ومــع متطلبــات تــاؤم الســـياسة الـــجامعية مــع الســـياسة العمومـــية للدولــة فـــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي.

وبالنظــر إلـــى أهمـــية الـــحكامة الـــجامعية، وطابــع التعقيــد الــذي قــد تنطــوي عليــه بحكــم مــا أثبتتــه دروس التجربــة، 

والتـي أظهرت أعمال المجلس المشار إليها أعلاه بعض تجلياتها، فإنه كان علـى مشروع القانون الذهاب، قدر الإمكان، 

أبعــد ممــا أورده فـــي تعمـــيق اختصاصــات الـــجامعات ومؤسســات التعليــم العالــي، والاختصاصــات الاستـراتـيجـــية 

للمجلــس الإداري للـــجامعة لضمــان مزيــد مــن النجاعــة فـــي اشــتغاله، بوصفــه مســتوى حاســما فـــي بنـــية الـــحكامة، 

وتـرتـــيب آليات كفـــيلة بالتجســـيد الفعلي لاستقلاليتها الإدارية والمالية، وأدوارها فـــي مجال البحث العلمـــي والابتكار، 

وتدبيـــر مواردهــا البشــرية.

كمــا أن مشــروع القانــون لــم يحــدد التوجهــات العامــة فـــي مجــال تمويــل التعليــم والبحــث العلمـــي، الــذي يعتبـــر، 

فـــي منظــور الرؤيــة الاستـراتـيجـــية، عامــا رئيســـيا مــن عوامــل تحقيــق المنظومــة التـــربوية لمتطلبــات الإنصــاف وتكافــؤ 

الفــرص والـــجودة والتأهيــل.

علاوة علـى ذلك، تحتاج الأحكام المتعلقة بمكون النموذج البيداغوجـي إلـى رسم توجهات كبـرى، بإمكانها التأسـيس  	.4

ســقة، تســتدمج الـــحاجات الـــجديدة التـــي تولــدت عــن إطــاق الإصــاح البيداغوجـــي الـــجاري. 
َّ
لهندســة بيداغوجـــية مت

وكذلــك الأمــر بالنســبة لفاعــل أســاس فـــي التعليــم العالــي، وهــو محــور عمــل الـــجامعة وأحــد مبـــررات وجودهــا، وهــو 

الطالب، من حـيث موقعه ضمنها، وما يتعيـن أن يحظى به من دعم وتأطيـر ومصاحبة من أجل النجاح فـي مساراته 

الدراســـية، والعمــل علـــى تـيسـيـــر إدماجــه فـــي الـحـــياة العمليــة.
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ومــع إعــادة التأكيــد علـــى وَجاهــة وأهمـــية إفــراد حـــيز وازن لمجــال البحــث العلمـــي ضمــن مشــروع القانــون، تجــاوزا  	.5

للثغــرة التـــي تشــوب القانــون القائــم )01.00(، ركــز المشــروع علـــى البحــث مــن أجــل التنمـــية الاقتصاديــة، وهــو أمــر ذو 

أهمـــية كبيـــرة بالتأكيــد، إلا أنــه لــم يبـــرز الأهمـــية الـــجوهرية للبحــث الأساســـي فـــي تطويـــر المعرفــة والعلــوم والابتــكار 

وغيـــرها مــن المـياديـــن. 

ويظل هذا الـجانب من البحث جديـرا بأن يكون مشمولا بأحكام مشروع القانون، وأن يحظى بالمكانة التـي يستحقها 

إلـــى جانــب البحــث مــن أجــل التنمـــية، تماشــيا مــع الاتجاهــات الدوليــة التـــي تســعى الـــجامعة المغربيــة إلـــى إيجــاد موقــع 

 بمقتضـــيات تشــريعية تحــدد التوجهــات العامــة لتطويـــره.
َ
مناســب لهــا ضمنهــا.  كمــا أن مجــال الابتــكار لــم يحــظ

مــن جهــة أخــرى، لــم تمتــد مقتضـــيات المشــروع إلـــى معالـــجة نوعيــة العلاقــة أو الارتبــاط التكاملــي بيـــن التعليــم العالــي  	.6

والمكونات الأخرى لمنظومة التـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي المنصوص عليها فـــي الباب الثالث من القانون-الإطار 

51.17، ولاســـيما المــادة 15؛ حـــيث لــم تـــرد أي توجهــات بهــذا الخصــوص فـــيما يتعلــق بالتكامــل البيداغوجـــي واتســاقه 

مــع التكويـــن المهنـــي، وفـــيما يتعلــق بالإرشــاد الـجامعـــي فـــي ارتباطــه العضــوي بنظــام التوجـــيه المدرســـي والمهنـــي. 

لــم يتضمــن المشــروع وضوحــا كافـــيا فـــي التعامــل مــع مؤسســات التعليــم العالــي الخصوصـــي ومؤسســات التعليــم  	.7

العالــي الأجنبيــة، ولــم يُحــل علـــى نــص تنظيمـــي، يحــدد المســتلزمات المتعلقــة بحجــم المؤسســة أو الـــجامعة وبنـــيتها 

التحتـــية وإمكانـــياتها التقنـــية والبيداغوجـــية، فـــي علاقتها بالإطار المرجعـــي للـــجودة. كما لم يدقق ضوابط التعاقدات 

وتأطيـــر الشــراكات وآليــات التقيـــيم، والعلاقــات مــع القطــاع الخــاص والمقــاولات، فـــي إطــار تدبيـــر تشــاركي للتكويـــن 

والبحــث. 

كمــا لــم يحــدد كل مــا يتصــل بــأدوار الـــجماعات التـــرابية، وانخراطهــا فـــي البـــرامج الـــجهوية لتطويـــر التعليــم العالــي  	.8

والبحث العلمـي، وفـي أهداف إدماج الخريجـين، وهو ما يحتم إدراجَ أحكام تشريعية يمكن أن تستند إليها الـجامعة 

لربــط علاقــات تعــاون ممأســس، وقائــم علـــى منظــور واضـــح لــدى الطرفـيـــن.

مــن جانــب آخــر، تخـــللت مشــروع القانــون تشــكيلة مــن المصطلـــحات، ســـيكون مــن المثمــر تدقيــق مدلولهــا )فـــي مــادة  	.9

قائمــة الــذات(، ســواء تعلــق الأمــر بمــا يتصــل بوظائــف التعليــم العالــي، أو ببعــض المصطلـــحات المســتجدة التـــي أوردهــا 

ن المقصــود بهــا علـــى  ـــــــبيُّ
َ
النــص دون أي تحديــد لمدلولهــا فـــي هــذا القانــون، حتــى يَســهُل علـــى كل متعامــل مــع هــذا النــص ت

نحــو ســلس ودون أي تأويــل مجانــب لمعناهــا الصحـــيح، ومــن ثــم، فهْــم الأحــكام التـــي تتنــاول هــذه المصطلـــحات.

وعليــه، وســعيا إلـــى إيجــاد أجوبــة علـــى هــذه الملاحظــات، فــإن المجلــس ارتــأى تضمـيـــن رأيــه هــذا جملــة مــن التوصـــيات 

التـــي يبتغــي مــن ورائهــا الإســهام فـــي إغنــاء مقتضـــيات مشــروع القانــون، وتدقيــق بعــض مــن المجــالات والـــجوانب التـــي 

تتصل بها، مستحضرا متطلبات توطيد المكتسبات المحققة فـي مـيدان التعليم العالي والبحث العلمـي، ومستلزمات 

تطويـــره وتقويــة تنظيمــه وهيكلتــه وحكامتــه، وتعزيـــز مهامــه، وانفتاحــه.
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I. خيارات السـياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمـي

أرســـى كل مــن الرؤيــة الاستـراتـيجـــية والقانون-الإطــار 51.17 مجموعــة مــن التوجهــات، والغايــات، والمبــادئ، والأهــداف 

الاستـراتـيجـــية التـــي صاغهــا مشــروع القانــون فـــي خيــارات ســـياسة عامــة، تنبنـــي علـــى هيكلــة تنظيمـــية، ونظــام حكامــة، 

وآليــات مؤسساتـــية، وقواعــد عامــة لاشــتغال وتمويــل وتقيـــيم قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي. فجــاء هــذا المشــروع 

بخيــارات مجــددة تســتحق التعريــف بهــا وتقديــم خصائصهــا مــن أجــل الوضــوح التشــريعي. لكــن تصريــف بعــض المرتكــزات 

والمبــادئ لــم يبـــرز بوضــوح فـــي نــص مشــروع القانــون. 

لــذا، يوصـــي المجلــس بمــا يلــي:

سة للمقتضـيات التشريعية  1. خيارات السـياسة العامة المؤسِّ

يقتـــرح المجلــس تضمـيـــن مشــروع القانــون ديباجــة تحــدد، إلـــى جانــب ســـياق الإعــداد وأســبابه، خيــارات الســـياسة 

العامــة التـــي اســتندت إليهــا الأحــكام التشــريعية الـــجديدة، وتشيـــر إلـــى محدداتهــا بمــا يتـــيح توضـــيح التوجهــات والأســس 

التـــي يتبناهــا القطــاع فـــي إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي. ويمكــن أن تحــدد هــذه التوجهــات النمــوذج الـــجديد 

للـــجامعة المغربيــة، وارتباطهــا بالانتقــال الرقمـــي، وأســس بنــاء نمــوذج بيداغوجـــي متجــدد، ومحــددات تنظيــم البحــث 

العلمـــي، وآليــات إســهام الـــجامعة فـــي التنمـــية الـــجهوية، ومرتكــزات تطويـــر منظومــة الدعــم الاجتماعــي، والنمــوذج الـــجديد 

لتمويــل القطــاع، وضوابــط منظومــة التقيـــيم، ومــا إلـــى ذلــك مــن مجــالات تحــدد هيكلــة وتنظيــم قطــاع التعليــم العالــي 

والبحــث العلمـــي.

يقتضـــي هــذا التدقيــق أيضــا، تـــرجمة التوجهــات العامــة لســـياسة الدولــة فـــي شــكل مقتضـــيات قانونـــية بنفَــس أقــوى 

وأوضـــح، يتــم التنصـــيص عليهــا بصـــيغة معياريــة تفـــيد الوجــوب طبقــا للمــادة 17 مــن القانون-الإطــار  51.17، وتفــادي 

الاكتفــاء بإعــادة صـــياغة نفْــس بعــض مــواد القانون-الإطــار ومضامـيـــن الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح -2015 2030.

2. مهام التعليم العالي والبحث العلمـي

إضافة إلـــى الأهداف الأساســـية، ومبادئ ومرتكزات منظومة التـــربية والتكويـــن والبحث العلمـــي، المحددة فـــي المواد 3 و4 

و5 للقانون-الإطــار 51.17، يقتـــرح المجلــس إضافــة مقتضـــيات قانونـــية تحــدد بوضــوح وظائــف التعليــم العالــي والبحــث 

العلمـــي تجــاه المجتمــع المغربــي، تحمــل فـــي طياتهــا أهــداف إصــاح المنظومــة فـــي شــموليته. ويمكــن، علـــى ســبيل المثــال لا 

الـــحصر، أن يتضمــن مشــروع القانــون الوظائــف التاليــة: 

توفـيـــر تعليــم عــال متعــدد التخصصــات، متنــوع المســارات وداعــم لاكتســاب الكفــاءات والمهــارات الـــجديدة ومواكــب  	▪
للاندمــاج السوسـيو-مهنـــي والارتقــاء الاجتماعـــي ودامــج لمختلــف فئــات الطلبــة؛ 

توصـيات المجلس
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تمكيـــن الطلبة من تعليم عال مؤهل للبحث والإبداع والتجديد، فـــي استحضار لتكامل مجالات البحث والابتكار؛   	▪
جعــل الابتــكار هدفــا للدراســة والبحــث فــي مختلــف مجــالات ومياديــن التعليــم العالــي، بمختلــف مكوناتــه؛ 	▪

تطويـــر الرقميــات فــي كل مياديــن التعليــم العالــي والبحــث العلمــي؛  	▪
المســاهمة فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة، وتوفيـــر شــروط ممارســة الحريــة الفكريــة والأكاديميــة علــى صعيــد الجامعــات؛  	▪

جعــل الثقافــة بعــدا عضويــا مــن أبعــاد وظائــف الجامعــة، وترســيخ التعدديــة الثقافيــة الوطنيــة، والانفتــاح علــى  	▪
الغيـــر؛  ثقافــات 

توفيـــر التكويــن مــدى الحيــاة وتعزيــز التكويــن المســتمر؛  	▪
تكويــن شــباب مؤهــل ومتشــبع بــروح المقاولــة وريــادة الأعمــال، وقــادر علــى خلــق قيمــة مضافــة، وخلــق الثــروة والنمــو  	▪

الاقتصــادي؛ 

الانفتــاح علــى المقاولــة، وتطويـــر المعــارف حــول المهــن الحاليــة والمســتقبلية. 	▪
وتســعى هــذه الوظائــف إلـــى المســاهمة فـــي بلــوغ الغايــات المتمثلــة فـــي تـرســـيخ القيــم الأساســـية التـــي يقــوم عليهــا النمــوذج 

المغربــي، وتحقيــق التنمـــية المســتدامة، وبنــاء نمــوذج جديــد لـــجامعة مغربيــة متفاعلــة مــع التحــولات المجتمعيــة، ومواكِبة 

لــأوراش الوطنـــية، ومســاهِمة فـــي إشــعاع المغــرب علـــى الصعيــد الإقليمـــي والقــاري والدولــي.

II. محددات إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي والبحث العلمـي

نصــت المــادة 12 مــن القانون-الإطــار 51.17 علـــى »إعــادة هيكلــة التعليــم العالــي مــن خـــال تجمـــيع مختلــف مكوناتــه لمــا بعــد 

البكالوريا وفق مخطط متعدد السنوات متشاور بشأنه، يتم تنفـــيذه بصفة تدريجـــية ووفق بـــرمجة زمنـــية محددة«. غيـــر 

أن هــذا الهــدف الاستـراتـيجـــي لــم يتــم تجســـيده بمقتضـــيات تشــريعية تتـــيح توضـــيح الخيــارات السـياســـية الكبـــرى ذات 

الصلــة بإعــادة هيكلــة وتنظيــم التعليــم العالــي. 

وبهــدف إغنــاء مشــروع القانــون بمقتضـــيات مــن شــأنها تحسـيـــن تنظيــم وهيكلــة التعليــم العالــي، يقــدم المجلــس التوصـــيات 

التاليــة: 

3. الوضع القانونـي لبعض مؤسسات التعليم العالي

المؤسســات الكفـــيلة 	▪
يحــدد مشــروع القانــون مجموعــة مــن مؤسســات التعليــم العالــي، فإلـــى جانــب مؤسســات التعليــم العالــي العمومـــية 

ومؤسســات التعليــم العالــي الخصوصـــية والربحـــية، أقــر هــذا المشــروع »مؤسســات التعليــم العالــي الكفـــيلة غيـــر الربحـــية 
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ذات النفــع العــام فـــي إطــار شــراكة مــع الدولــة » بمثابــة صنــف قائــم الــذات، يخضــع لنفــس مقتضـــيات مؤسســات التعليــم 

العالــي الخصوصـــية، مــع مراعــاة الخصوصـــية النوعيــة لهــذه المؤسســات الكفـــيلة)7(. 

وفـي غياب تعريف للمؤسسات الكفـيلة فـي مشروع القانون، فإن التسمـية التـي تم إعطاؤها لهذا الصنف من مؤسسات 

التعليــم العالــي، لا توضـــح وضعهــا القانونـــي وخصوصـــيتها، ممــا قــد يــؤدي إلـــى عــدم التمـيـيـــز بيـــنها وبيـــن الهيئــات التـــي يحــق 

لهــا إحــداث هــذا الصنــف مــن المؤسســات. عــاوة علـــى أن مصطلـــح »كفـــيلة«)8( ليــس بالوضــوح الكافـــي ومدلولــه غيـــر مبيـــن 

فـــي مشــروع القانــون. 

وعليــه، واعتبــارا لأهمـــية تعزيـــز رؤيــة شــمولية متكاملــة فـــي مجــال التعليــم العالــي، وتوضـــيح دور كل صنــف مــن أصنــاف 

مؤسســات التعليــم العالــي، يقتـــرح المجلــس أن يقابــل إضافــة أي صنــف جديــد مــن مؤسســات التعليــم العالــي، صـــياغة 

تعريــف صريــح لــه، مــع توضـــيح وضعــه القانونـــي وتبيــان خصوصـــياته داخـــل النــص التشريعـــي أو النصــوص التنظيمـــية 

الخاصــة بــه، لاســـيما فـــيما يتعلــق بالـــجوانب التاليــة: 

• الهيئات التـي يحق لها إحداث كل صنف من هذه المؤسسات؛	

• آليات وضوابط الإحداث، أو التغيـيـر، أو الإغلاق؛	

• طبيعة إشراف السلطة الـحكومـية المختصة، وآليات المراقبة والتتبع والتقيـيم؛	

• طبيعة التنظيم البيداغوجـي، وآليات الـحكامة، والأسس المنظمة لولوجها؛	

• مصادر تمويلها؛	

• طبيعة الامتـيازات المخولة لها، لاسـيما الـجبائية والضريبية فـي علاقة بالتـزامات المؤسسة المعنـية؛	

• المبادئ الأساسـية لعقد الشراكة وآليات مراقبة تنفـيذ بنوده وممـيـزاته بالنسبة لأنواع الشراكة الأخرى، مثل الشراكة 	

مع القطاع الخاص الربحـي.

عــاوة علــى ذلــك، يو�صــي المجلــس باعتمــاد صياغــة تمكــن مــن التمييـــز بيـــن الشــخصية الاعتباريــة لمؤسســة التعليــم العالــي، 

والشــخصية الاعتباريــة للجهــات المحدِثــة لهــا، مــع توضيــح علاقــة الإشــراف التــي تجمــع هــذه الأخيـــرة بمؤسســة التعليــم 

العالــي المحدَثــة. 

نصت المادة 55 من مشــروع القانون علـــى »مراعاة خصوصـــية« المؤسســات الكفـــيلة غيـــر الربحـــية دون بيان وجه هذه الخصوصـــية ونطاقها ومضمونها وما يمـيـــزها  	7

عــن نظــام مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة.

»كفـــيلة«: مصطلـــح قانونـــي يحـــيل، فـــي التشــريع المغربــي، علـــى مفهــوم »الرعايــة والتكفــل بالغيـــر«، كمــا أورده القانــون رقــم 65.15 المتعلــق بمؤسســات الرعايــة  	8

الاجتماعيــة.
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المؤسســات الرقمـــية 	▪
يقتـــرح مشــروع القانــون تحديــد شــروط فتــح مؤسســات »رقميــة« ومواصفاتهــا والقواعــد المنظمــة لهــا فــي دفتـــر تحمــات. إلا 

أنــه نظــرا لخصوصيــة هــذا النمــط التكوينـــي، والســرعة الكبيـــرة التـــي يعرفهــا تطــور وتنــوع المنصــات التعليميــة والتكنولوجيــا 

المتعلقــة بهــذا المجــال، وباعتبــار إمكانيــة إحــداث هــذه المؤسســات بطريقــة عابــرة للحــدود ومــن طــرف مؤسســات وشــركات 

أجنبيــة، يقتـــرح المجلــس تحديــد الأســس الناظمــة للجامعــات أو المؤسســات الرقميــة فــي النــص التشــريعي، وتحديــد 

الشــروط والضوابــط اللازمــة لإحداثهــا، فــي مراعــاة للأحــكام التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل فــي مجــال حمايــة 

الأشـــخاص الذاتييـــن تجــاه معالجــة المعطيــات ذات الطابــع الشـــخ�صي.

وســـيكون مــن المفـــيد استشــارة اللـــجنة الوطنـــية لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشـخصـــي، عنــد تحديــد 

الضوابــط والشــروط اللازمــة لمزاولــة هــذا الصنــف مــن مؤسســات التعليــم العالــي عملهــا فــوق التـــراب الوطنـــي.

المؤسســات الأجنبيــة 	▪
يفســـح مشروع القانون المجال أمام فتح الفضاء الوطنـــي للتعليم العالي أمام فاعليـــن أجانب، دون الخضوع لأي شروط 

تشريعية أو تنظيمـــية من غيـــر ما تحدده الاتفاقيات المبـــرمة مع الدول المعنـــية. 

وبهــدف إرســاء مســار واضـــح لإحــداث هــذه المؤسســات، باعتبــار مبــادئ ومرتكــزات منظومــة التـــربية والتكويـــن المنصــوص 

عليهــا فــي القانون-الإطــار 51.17، ولتحقيــق تكامــل الإشــراف بيـــن الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتعليــم العالــي، والســلطة 

الـحكومـــية المكلفــة بالشــؤون الخارجـــية، يقتـــرح المجلــس إدراج مقتضـــيات تشــريعية وتنظيمـــية تؤطــر إحــداث فــروع 

مؤسســات التعليــم العالــي الأجنبيــة بالمغــرب، مــع اســتهداف التخصصــات والمجــالات ذات الأولويــة الوطنـــية فـــي مجــال 

التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، والـــحرص علـــى تحقيــق التنــوع الاجتماعـــي داخـــل هــذه المؤسســات، لاســـيما 

عبـــر تخصـــيص مِنــح للطلبــة المتمـيـزيـــن المنحدريـــن مــن أســر معــوزة مــن مختلــف مناطــق المملكــة.

كمــا يقتـــرح المجلــس التنصـــيص علـــى إمكانـــية إحــداث فــروع للـــجامعات المغربيــة بالخــارج.

مؤسســات التعليــم العالــي التابعــة للســلطات الـحكومـــية القطاعيــة 	▪
لــم يتضمــن مشــروع القانــون أي مقتضـــيات، أو بـــرمجة زمنـــية، لإعــادة تنظيــم التعليــم العالــي، كمــا أنــه لــم يــدرج مقتضـــيات 

قانونـــية تؤكــد خيــار الإبقــاء علـــى التنظيــم الـــحالي للمؤسســات غيـــر التابعــة للـــجامعات وتحــت وصايــة الســلطات الـحكومـــية 

القطاعيــة.



15 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي فـي شأن مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي

وأخذا بعيـــن الاعتبار المادة 12 من القانون-الإطار 51.17)9(، يقتـــرح المجلس التنصـــيص علـــى آجال لتجمـــيع مؤسسات 

التعليم العالي غيـــر التابعة للـــجامعات فـــي »أقطاب متخصصة«، يحدد النص التشريعـــي وضعها القانونـــي الـــجديد، 

كمــا ســـيكون مــن المفـــيد إدراج مقتضـــيات تمكــن مــن إرســاء آليــات العمــل المشتـــرك مــع الـــجامعات، لاســـيما فـــي مجــال 

البحــث العلمـــي والابتــكار. 

4. شروط وضوابط إحداث مؤسسات خصوصـية للتعليم العالي 

يخــول مشــروع القانــون تلقائيــا لـجمـــيع الفاعليـــن فـــي القطــاع الخــاص، إمكانـــية منــح شــهادات وطنـــية، وذلــك أيــا كانــت 

أهمـــية بنـــياتهم ومستوى التنظيم لديهم، وهو ما قد يولِد تجاوزات ويقوي عدد المؤسسات الصغيـــرة، وأحـــيانا مؤسسات 

محــدودة الإمكانـــيات إلـــى حــد كبيـــر بحـــيث لا يمكنهــا توفيـــر تكوينــات وفضــاءات مواتيــة لانفتــاح الطلبــة. 

لــذا، يوصـــي المجلــس بالتنصـــيص علـــى مبــدأ توفــر المؤسســات الخاصــة علـــى الـــحد الأدنــى مــن المســتلزمات المتعلقــة 

بحجــم المؤسســة أو الـــجامعة، وبنـــيتها التحتـــية، وإمكانـــياتها التقنـــية والبيداغوجـــية المحــددة فـــي الإطــار المرجعـــي 

للـــجودة)10(، والإحالــة علـــى نــص تنظيمـــي لتدقيــق شــروط وضوابــط إحــداث المؤسســات الخاصــة، وآليــات ومعايـيـــر 

الـــجودة التـــي يـــنبغي عليهــا اعتمادهــا.

إضافــة إلـــى التعاقــد مــع الـــجامعات العمومـــية، بصفتهــا مؤسســات عمومـــية موضوعــة تحــت وصايــة الدولــة، نــص 

القانون-الإطــار 51.17 علـــى مبــدأ تعاقــد الدولــة مــع القطــاع الخــاص لتطويـــر منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي 

والابتــكار. غيـــر أن مشــروع القانــون أشــار إلـــى مقتضـــيات القانون-الإطــار فـــي هــذا الشــأن دون أن يجســدها بمقتضـــيات 

تشــريعية تتـــيح إطــاق ديـنامـــية فـــي هــذا المجــال. لــذا، يقتـــرح المجلــس أن يتــم إدراج صنــف مؤسســات القطــاع الخــاص 

المتعاقــدة مــع الدولــة، إضافــة إلـــى المؤسســات الكفـــيلة، والإحالــة علـــى نصــوص تنظيمـــية أو تشــريعية مكملــة، 

لتحديــد شــروط وضوابــط هــذا التعاقــد، والامتـــيازات المخولــة لهــا مقابــل أهــداف تطويـــر منظومــة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمـــي والابتــكار.

5. الوضع القانونـي لبعض هياكل التعليم العالي

يحــدد مشــروع القانــون مجموعــة مــن البنـــيات والهيــاكل المكونــة للقطــاع، دون أن يشيـــر إلـــى الوضــع القانونـــي الــذي ســـيتم 

اعتمــاده لإحداثهــا، ويتعلــق الأمــر بالأقطــاب الـــجامعية، والأقطــاب المتخصصــة، ومجموعــة مؤسســات، والمركــب الـــجامعي؛ 

حـــيث يـــنص مشــروع القانــون، بنفــس الصـــيغة الــواردة فـــي القانون-الإطــار 51.17، علـــى إنشــاء أقطــاب جامعيــة ومركبــات 

المادة 12 من القانون-الإطار 51.17 ».... إعادة هيكلة التعليم العالي من خـلال تجمـيع مختلف مكوناته لما بعد البكالوريا علـى أساس الانسجام والتكامل والفعالية  	9

وفــق مخطــط متعــدد الســنوات متشــاور بشــأنه بيـــن جمـــيع الفاعليـــن، يتــم تنفـــيذه بصفــة تدريجـــية، ووفــق بـــرمجة زمنـــية محــددة«.

المادة 53 من القانون-الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التـربية والتكويـن والبحث العلمـي. 	10
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متكاملة، دون تحديد الطبيعة القانونـــية لهذه الأقطاب، أو إمكانـــية اكتسابها شـخصـــية قانونـــية قائمة الذات، فـــي نطاق 

الأنشــطة والهيــاكل المشتـــركة فـــيما بيـــن المؤسســات المحدثــة للقطــب. 

كمــا أن تحديــد الطبيعــة القانونـــية للأقطــاب الـــجامعية، تســتلزم الأخــذ بعيـــن الاعتبــار مــا حــدده القانون-الإطــار 51.17 

فـــي مجــال »نقــل الصلاحـــيات اللازمــة لتسـيـيـــر مرافــق المنظومــة« ووضــع »آليــة لتحقيــق التعاضــد فـــي المــوارد والممتلــكات 

والتجهيـــزات« بصفــة خاصــة.

وعليــه، يقتـــرح المجلــس  إبـــراز الأســس الناظمــة لــكل نــوع مــن هــذه البنـــيات فـــي نــص القانــون، وتحديــد الوضــع القانونـــي 

الــذي ســتحدث بموجبــه، مــع توضـــيح إمكانـــية اكتســابها لشـخصـــية قانونـــية قائمــة الــذات، خاصــة تلــك المتعلقــة 

بالقطــاع العمومـــي )مكونــات تابعــة للـــجامعات أو المؤسســات المتخصصــة أو هيئــات ذات شـخصـــية اعتباريــة(، أو تلــك 

التـــي تســتلزم تكتــل مجموعــة مــن الهيئــات العامــة والخاصــة ومؤسســات المجتمــع المدنـــي.

ص شبكات التـربية والتكويـن، المنصوص عليها فـي الرؤية الاستـراتـيجـية)11( 
ُ
من جهة أخرى،  ولكون مشروع القانون لم يخ

فـــي منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي  وفـــي القانون-الإطــار 51.17)12(، بمقتضـــيات قانونـــية تحــدد تموقعهــا 

والابتــكار، فــإن المجلــس يقتـــرح التنصـــيص علـــى إمكانـــية إحــداث شــبكات التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، وتحديــد 

بعض مجالات تدخـــلها، ومهامها أو وظائفها، ووضعها القانونـــي، ومســطرة إحداثها، وتنظيمها وتمويلها، وذلك بنص 

تنظيمـــي.

III. حكامة وتمويل منظومة التعليم العالي والبحث العلمـي

تشــكل خيــارات الســـياسة العمومـــية فـــي تنظيــم حكامــة القطــاع ومكوناتــه ومحــددات تمويلــه، أهــم الأســس الناظمــة للنــص 

التشــريعي؛ حـــيث أن تحديد أدوار ومســؤوليات المتدخـليـــن، وعلاقات الإشــراف والشــراكة والتكامل، تســاهم بالتأكيد فـــي 

انســجام ضوابــط اشــتغال مكونــات المنظومــة. 

وإن كان مشــروع القانون قد حدد أهم المتدخـليـــن فـــي القطاع من ســلطة حكومـــية، ومؤسســات التعليم العالي والبحث، 

وقطــاع خــاص، وقطــاع غيـــر ربحـــي، وشــركاء مساهمـيـــن فـــي تحقيــق أهــداف المنظومــة، إلا أن بعــض المقتضـــيات القانونـــية 

تحتــاج مزيــدا مــن التدقيــق الــذي تســتلزمه ضوابــط الوضــوح والمعياريــة فـــي المقتضـــيات التشــريعية. وتهــم أساســا تحديــد 

الأدوار الاستـراتـيجـــية للســلطة الـحكومـــية، وتعريــف اختصاصــات مؤسســات التعليــم العالــي، ومحــددات اســتقلالية 

الـــجامعات، وتنظيــم هيــاكل حكامتهــا، ومصــادر تمويلهــا.

الرافعات 11، و15، و16 للرؤية الاستـراتـيجـية. 	11

المادة 18 للقانون-الإطار 51.17. 	12
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6. الدور الاستـراتـيجـي للسلطة الـحكومـية

أكــدت الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح )فـــي الرافعــة 15(، علـــى »)...( تكريــس دور الدولــة الاستـراتـيجـــية والناظمــة بحـــيث 

تقــوم هــذه الأخيـــرة بتحديــد التوجهــات الكبـــرى والاختـــيارات الاستـراتـيجـــية والمعايـيـــر الضروريــة، والآليــات المؤسساتـــية 

والقانونـــية لضمــان تنفـــيذها، مــع التدخـــل مــن أجــل التتبــع والتقيـــيم وإعمــال مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة )...(«. 

كمــا أن مشــروع القانــون المنظــم للتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي يســتلزم تضمـيـــن مقتضـــياته المبــادئ التـــي مــن شــأنها 

تعزيـــز التــوازن بيـــن اســتقلالية الـــجامعات، مــن جهــة، والــدور الاستـراتـيجـــي لوصايــة الدولــة مــن تخطيــط وضبــط وتقنـيـــن 

وتنســـيق، مــن جهــة أخــرى.

إلا أن بعــض مضامـيـــن مشــروع القانــون تحتــاج تدقيقــا فـــي بعــض الأدوار الاستـراتـيجـــية للســلطة الـحكومـــية وآليــات 

تفعيــل هــذه الأدوار، لاســـيما فـــيما يتعلــق بمــا يلــي:  

آليــات إعــداد عــرض التعليــم العالــي 	▪
يـــنص مشــروع القانــون علـــى تحديــد الأهــداف والأولويــات الاستـراتـيجـــية لعــرض التعليــم العالــي مــن خـــال خريطــة وطنـــية 

تضعهــا الإدارة، وفــق محــددات تعدهــا اللـــجنة الوطنـــية لتنســـيق التعليــم العالــي. 

ونظــرا لأهمـــية هــذه الآليــة فـــي تطويـــر العــرض الوطنـــي وتصريفــه علـــى المســتوى الـــجهوي، فـــي علاقــة وطيــدة مــع خيــارات 

التنمـــية الـــجهوية، واعتبــارا للاحتـــياجات المرتبطــة بالرأســمال البشــري للقطاعــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافـــية، 

والاستـراتـيجـيات القطاعية والمشاريع الهيكلية الكبـرى للدولة، والمخططات الـجهوية لإعداد التـراب الوطنـي، والتوقعات 

المرتبطــة بالمهــن الـــجديدة، وكــذا تطــور الطلــب الاجتماعــي، يوصـــي المجلــس بتوضـــيح هــذه الآليــة بشــكل أكثـــر تفصـــيلا، 

والتنصـــيص علـــى مســتلزماتها فـــي نــص تنظيمـــي. 

اختصاصــات اللـــجنة الوطنـــية لتنســـيق التعليــم العالــي 	▪
يـــنص مشــروع القانــون علـــى اســتطلاع رأي اللـــجنة الوطنـــية لتنســـيق التعليــم العالــي، فـــي حــالات إحــداث المؤسســات 

الـــجامعية أو مؤسســات التعليــم العالــي المتخصصــة، وفـــي مشــاريع النصــوص التشــريعية والتنظيمـــية المتعلقــة بملاءمــة 

مؤسســات التعليــم العالــي المتخصصــة مــع مقتضـــيات مشــروع القانــون قبــل عرضهــا علـــى مســطرة المصادقــة، عــاوة علـــى 

الاختصاصــات الاستشــارية الأخــرى المســندة للـــجنة والمتعلقــة بالقضايــا التـــي تعرضهــا عليهــا الســلطة الـحكومـــية المكلفــة 

بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي. 

وبالنظــر إلـــى الطابــع القبلــي ل«اســتطلاع« رأي هــذه اللـــجنة، وصـــيغة الوجــوب التـــي وردت بــه بالنســبة للـــحالات المحــددة 

أعــاه، وهــو مــا مــن شــأنه أن يوحـــي باحتمــال توقــف مســطرة إصــدار نــص تشريعـــي أو تنظيمـــي علـــى صــدور رأي مطابــق 
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مســبقا، يوصـــي المجلــس بإعــادة صـــياغة فقــرة الإحالــة علـــى اســتطلاع رأي اللـــجنة الوطنـــية لتنســـيق التعليــم العالــي، 

لتدقيــق صـــيغة وجــوب الاستشــارة.

7. اختصاصات الـجامعات ومؤسسات التعليم العالي

باعتبــار مهــام ووظائــف التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي التـــي أســس لهــا القانون-الإطــار 51.17، والتـــي يـــنبغي أن يحددهــا 

مشروع هذا القانون، يوصـي المجلس بإعادة هيكلة وإغناء مقتضـيات المادة 16 من المشروع المذكور، المتعلقة بمهام 

مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي واختصاصاتهــا، وربطهــا بوظائــف التعليــم العالــي المشــار إليهــا فـــي التوصـــية 

المتعلقــة »بتدقيــق وظائــف التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي« فـــي نــص هــذا الــرأي. 

8. استقلالية الـجامعات العمومـية وحكامتها

عــد الـــحكامة الـجـــيدة للمؤسســات العمومـــية مبــدأ دســتوريا، يـرمـــي إلـــى الرفــع مــن نجاعتهــا وتحسـيـــن تسـيـيـــرها الإداري. 
ُ
ت

وبهــدف تحسـيـــن حكامــة المؤسســات الـــجامعية، يوصـــي المجلــس بإغنــاء مشــروع القانــون بالمقتضـــيات التاليــة:

آليــات التجســـيد الفعلــي لاســتقلالية الـــجامعات 	▪
أحــدث مشــروع القانــون مجلســا إداريــا للـــجامعات، بتـــركيبة ومهــام جديــدة، إلا أنــه لــم يـــنص علـــى بعــض الاختصاصــات 

الاستـراتـيجـــية التـــي يجــب أن يتولاهــا هــذا المجلــس، طبقــا لأحــكام القانون-الإطــار المتعلــق بإصــاح المؤسســات والمقــاولات 

العمومـــية13، والمـــيثاق المغربــي للممارســات الـجـــيدة لـــحكامة المنشــآت والمؤسســات العامــة14.

ــيات البــاب 9 – مبــادئ وقواعــد حكامــة المنظومــة  ــية تعزيـــز الاســتقلالية الفعليــة للـــجامعات، وعمــا بمقتضـ وباعتبــار أهمـ

مــن القانون-الإطــار 51.17، يقتـــرح المجلــس إدراج مقتضـــيات تشــريعية كفـــيلة بتمكيـــن الـــجامعات مــن الاســتقلالية 

المطلوبــة، بحكــم طبيعتهــا كمؤسســات عمومـــية قائمــة الــذات، تتخــذ قراراتهــا الاستـراتـيجـــية، وتعمــل باعتبــار مبــدأ 

الربــط بيـــن المســؤولية والمحاســبة. ويتعلــق الأمــر بالمجــالات التاليــة:

• تعزيـــز الاختصاصات الاستـراتـيجـــية للمجلس الإداري للـــجامعة، والتـــي تتعلق بتنفـــيذ الســـياسة العمومـــية فـــي مجال 	

التعليم العالي والبحث العلمـــي، وقيادة الـــجامعة، لاســـيما مصادقة المجلس الإداري علـــى:

ظهيـــر شــريف رقــم 89.21.1 صــادر فـــي 15 مــن ذي الـــحجة 1442 )26 يوليــو( بتنفـــيذ القانــون - الإطــار رقــم 21.50 المتعلــق بإصــاح المؤسســات والمقــاولات العمومـــية،  	13

الـــجريدة الرسمـــية، عــدد 7007، 15 ذو الـــحجة 1442 الموافــق ل26 يوليــو 2021.

المـيثاق المغربي للممارسات الـجـيدة لـحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، الوزارة المنتدبة لدى رئيس الـحكومة المكلفة بالشؤون العامة والـحكامة؛ وزارة الاقتصاد  	14

والماليــة.
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-	 الاستـراتـيجـــية المتعــددة الســنوات لتطويـــر الـــجامعة)15(، والعقد-البـــرنامج بيـــن الدولــة والـــجامعة والـــجهة، 

وبـرنامج العمل والـحصـيلة السنوية؛

-	 تنظيم الـــجامعة )التنظيم الإداري وتنظيم بنـــيات التعليم والبحث(؛ النظام الداخـــلي؛ إحداث هياكل الـــجامعة؛ 

مقتـــرحات إحداث المؤسسات الـــجامعية؛ إحداث بنـــيات البحث أو بنـــيات فـــي إطار الشراكة؛

-	 التعيـين فـي مناصب المسؤولية فـي توجه صريح لتحقيق انسجام فريق الـجامعة وتعزيـز القدرة علـى اتخاذ القرار 

والعمــل الـــجماعي، وإعــادة النظــر فـــي مســطرة انتقــاء المتـرشحـيـــن لمناصــب المســؤولية، بتعزيـــز دور المجلــس الإداري 

فـــي مسطرة التعيـــين، وتحقيق تـــزامن فتـــرات الولاية، وتكامل الفريق المسـيـــر للـــجامعة، )رئيس الـــجامعة، ورؤساء 

المؤسســات الـــجامعية(. 

-	 إبـــرام عقود أداء لمدة متعددة السنوات مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي العمومـــية، بمناسبة تعيـــينهم، أو 

عند تجديد تعيـينهم؛ حـيث يتم التنصـيص فـي هذه العقود علـى الأهداف المحددة لهم، والوسائل الموضوعة رهن 

إشارتهم لبلوغها، وكيفـيات تتبع وتقيـيم تنفـيذها)16(. 

بـرنامج التقيـيم المؤسساتـي للـجامعة.-	

• تفويض اختصاص تدبيـر الموارد البشرية للـجامعات، وتنويع آليات التوظيف؛	

• تفويت الممتلكات إلـى الـجامعة؛	

• تدقيــق مــوارد ونفقــات الـــجامعة)17( بمــا يســاهم فـــي تنويــع مصــادر تمويلهــا، وضمنهــا العائــدات المتأتـــية مــن إســداء 	

الخدمــات التكويـنـــية والبحثيــة؛

• توضـــيح الآليــات والتنظيمــات الكفـــيلة بإرســاء نظــام معلوماتـــي مندمــج لقيــادة الـــجامعة وربطــه بالنظــام الوطنـــي 	

للمنظومــة فـــي شــموليتها.

يشكل مشروع تنمـــية الـــجامعة المقتـــرح من طرف رئيس الـــجامعة خـــال مسطرة انتقائه، أرضـــية يمكن إغنائها وتدقيقها من طرف رئيس الـــجامعة واللـــجنة الدائمة  	15

المكلفة بالاستـراتـيجـية والاستثمار، باعتبار توجـيهات المجلس الإداري، وبعد إشراك واستشارة مكونات الـجامعة، والتفاوض بشأنه مع السلطات الـحكومـية وإدراج 

التوجهــات والأولويــات الوطنـــية.

تطبيقا للمادة 30 من القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومـية. 	16

إمكانـية إدراج منح التمـيـز للطلبة ضمن نفقات الـجامعة، واللـجوء إلـى آليات التمويل التعاونـي لتنويع مصادر تمويل مشاريع البحث والابتكار وإحداث الشركات. 	17
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هيئــات حكامــة الـــجامعة 	▪
اســتنادا إلـــى الفصــل 26 والفصــل 154 مــن الدســتور)18( والمــادة 41 مــن القانون-الإطــار 51.17)19(، وإعمــالا لمبــدأ 

الديمقراطيــة التشــاركية والتنســـيق مــع الفاعليـــن فـــي منظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، واعتبــارا لأهمـــية 

تمثيــل الأســاتذة الباحثيـــن والأطــر الإداريــة والطلبــة فـــي الهيــاكل الناظمــة لـــحكامة مؤسســات التعليــم العالــي ذات الطبيعــة 

التداولية والتقريـــرية، ضمانا لمشــاركة هذه الفئات فـــي التسـيـيـــر الديمقراطي للمؤسســات التـــي يتعلمون فـــيها، أو يـــزاولون 

تـــزويدها بآليــات اســتقلاليتها، وتعزيـــزا لوضعهــا القانونـــي  الـــجامعة وضــرورة  وظائفهــم بهــا، ونظــرا لخصوصـــية مهــام 

كمؤسســات عمومـــية، يقتـــرح المجلــس مــا يلــي:

• تعزيـز تـركيبة المجلس الإداري:	

إضافة ممثليـــن منتخبيـــن عن الفاعليـــن الأساسـيـــن المتدخـليـــن فـــي الـــجامعة، لاســـيما الأساتذة الباحثون، والأطر -	

الإداريــة، والطلبــة)20(؛

حــذف عضويــة التعليــم العالــي الخــاص مــن تـــركيبة مجلــس الإدارة، وضمــان تمثيليــة لــه، عــوض ذلــك، فـــي المجلــس -	

الأكاديمـــي للـــجامعة؛

إدراج عضويــة خبيـــر مــن بيـــن المغاربــة الباحثيـــن فـــي التعليــم العالــي المقيمـيـــن خــارج المغــرب، عمــا بالتوجهــات -	

الوطنـــية المتعلقــة بالانفتــاح علـــى مغاربــة العالــم)21(؛

كمــا يوصـــي المجلــس بالإبقــاء علـــى تـــركيبة المجلــس الإداري بعــدد لا يتجــاوز 12 عضــوا أو 15 كأق�صــى تقديـــر)22(.

• تدقيق اللـجان الدائمة للمجلس الإداري:	

إحــداث لـــجان دائمــة يكــون لهــا دور مركــزي فـــي مســاعدة المجلــس الإداري فـــي إعــداد قراراتــه، لاســـيما لـــجنة تعنـــى -	

بالاستـراتـيجـــية والاســتثمارات وفصلهــا عــن لـــجنة التدقيــق؛

- الفصل 26 من الدستور: »تدعم السلطات العمومـية بالوسائل الملائمة، تنمـية الإبداع الثقافـي والفنـي، والبحث العلمـي والتقنـي والنهوض بالرياضة. كما تسعى  	18

لتطويـــر تلك المجالات وتنظيمها، بكيفـــية مســتقلة، وعلـــى أســس ديمقراطية ومهنـــية مضبوطة.«

- الفصل 154 من الدستور: » ... تخضع المرافق العمومـــية لمعايـيـــر الـــجودة والشفافـــية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع فـــي تسـيـيـــرها للمبادئ والقيم الديمقراطية 

التـــي أقرها الدستور.«

الفقرة الأولـى من المادة 41 للقانون-الإطار 51.17: »يجب أن تقوم منظومة التدبيـر الداخـلي لمؤسسات التـربية والتكويـن والبحث العلمـي، ولاسـيما منها الـجامعات  	19

...علـــى مبــادئ الديمقراطيــة«.

انســجاما مع مقتضـــيات البند الســابع من المادة 70 من مشــروع القانون والذي يـــنص علـــى اســتفادة الطلبة الذيـــن يتابعون دراســتهم بالتعليم العالي وفق الشــروط  	20

التنظيمـــية المطلوبــة مــن » ضمــان تمثيليتهــم ومشــاركتهم فـــي أشــغال المجالــس والأجهــزة الاستشــارية والتداوليــة بمؤسســات التعليــم العالــي«.

الفصل 16 والفصل 18 من الدستور. 	21

تشــكيلة وتسـيـيـــر هيئــة الـــحكامة، مـــيثاق الممارســات الـجـــيّدة لـــحكامة المنشــآت والمؤسســات العامــة، وزارة الاقتصــاد والماليــة، )منشــور رئيــس الـــحكومة رقــم 2012-3  	22

بتاريــخ 19 مــارس 2012(.



21 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي فـي شأن مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي

التفكيـر فـي إحداث لـجنة دائمة للأخـلاقيات والنزاهة، وإعطائها إمكانـية إجراء التحريات واقتـراح العقوبات علـى -	

مجلــس الإدارة.

• تدقيق لائحة هيئات حكامة الـجامعة: 	

إعــادة النظــر فـــي لائحــة هيئــات حكامــة الـــجامعة)23(، التـــي تضــم بنـــيات لا تضطلــع بــأي صلاحـــية فـــي اتخــاذ القــرار -	

فـيما يخص قيادة وتدبيـر الـجامعة.

بنـــيات البحــث العلمـــي 	▪
يقتـــرح المجلــس الاحتفــاظ بلائحــة البنـــيات والهيــاكل المتعلقــة بالبحــث)24( التـــي ســتحدث بمقتضـــيات تشــريعية، وإحالــة 

لائحــة البنـــيات الأخــرى علـــى الأنظمــة الداخـــلية للـــجامعات أو المؤسســات المتخصصــة)25(.

ونظــرا لأهمـــية مــدن الابتــكار، ودورهــا المعتمــد فـــي تعزيـــز العمــل المشتـــرك بيـــن الـــجامعات والمقــاولات، يقتـــرح المجلــس 

تدقيــق وضعهــا القانونـــي وتضمـيـــنه بمــا يمكنهــا مــن أداء دورهــا بالمرونــة اللازمــة)26(، بعيــدا عــن تعقيــدات مســاطر تدبيـــر 

القطــاع العمومـــي، التـــي لا تتوافــق بتاتــا وخصوصـــيات مهــام هــذا الصنــف مــن فضــاءات الابتــكار وإنشــاء المقــاولات المبتكــرة.

تدبيـــر المــوارد البشــرية 	▪
نظــرا لكــون المــوارد البشــرية دعامــة أساســـية للرفــع مــن أداء ومردوديــة الـــجامعة المغربيــة، ورافعــة لتطويـــر قــــدراتها 

المؤسســاتـــية وإشــعاعها العلمـــي والفكــري، وبالنظــر إلـــى ضــرورة تمكيـــن الـــجامعات العمومـــية مــن آليــات بمقدورهــا تأمـيـــن 

حاجـــياتها من الوظائف والكفاءات، فـــي ســـياق يتسم بالمرونة والفعالية، يقتـــرح المجلس التنصـــيص فـــي مشروع القانون 

علـــى:

• مجموع أصناف الموارد البشرية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمـي إلـى جانب »الأساتذة الباحثيـن« )27(؛	

• إعــداد نظــام أساســـي مندمــج يُــدرج مجمــوع الفئــات المهنـــية العاملــة بالـــجامعات، يمكنهــا مــن مقومــات اســتقلاليتها 	

الإداريــة والماليــة، خاصــة فـــيما يتعلــق بتوظيــف وتدبيـــر مواردهــا البشــرية، باعتبــار خصوصـــية حاجـــيات كل منهــا مــن 

كفــاءات ومهــن وتخصصــات، وربــط هــذا النظــام الأساســـي بالأطــر المرجعيــة للوظائــف والكفايــات طبقــا للمــادة 37 مــن 

القانون-الإطــار 51.17.

المادة 21 من مشروع القانون. 	23

المادة 86 من مشروع القانون. 	24

إحداث بنـيات البحث العلمـي من اختصاصات مجلس إدارة الـجامعة، وفقا للمادة 26 من مشروع القانون. 	25

إمكانـية الاستناد إلـى مفهوم التدبيـر المفوض لتحقيق المرونة المتوخاة فـي أنشطتها. 	26

المادة 37 من القانون-الإطار 51.17. 	27
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اللامركزيــة واللاتمركــز فـــي حكامــة منظومــة التعليــم العالــي 	▪
نصت المادة 20 من مشروع القانون علـــى »العمل بمبدأ التفريع« بوصفه مبدأ وقاعدة لـــحكامة منظومة التعليم العالي، 

إلا أنــه يلاحــظ أن باقــي مقتضـــيات هــذه المــادة قــد خـــلت مــن بيــان كيفـــيات إعمــال هــذا المبــدأ، ولــم تتــم الإحالــة علـــى نــص 

تنظيمـــي بهــذا الخصــوص، كمــا لــم تحــدد الـــجهة التـــي يعــود لهــا الاختصــاص بإعمــال هــذا المبــدأ، ولــم تبيـــن مــا إذا كان يعــود 

إلـــى الســلطة التنظيمـــية، أو يـــندرج ضمــن صلاحـــيات الأجهــزة التقريـــرية لمؤسســات التعليــم العالــي فـــي إطــار الاختصاصــات 

الذاتـــية والمســاطر والإجــراءات المســندة لهــا حســب الـــحالة.  

وعليــه، يوصـــي المجلــس بتدقيــق المقتضـــيات التشــريعية التـــي تجســد مبــدأ التفريــع، مــع تحديــد صلاحـــيات الإدارة 

تمركــز الإداري )28( لقطــاع التعليــم العالــي 
ّ
المركزيــة التـــي ســتفوض للـــجامعات فـــي إطــار تفعيــل التصمـــيم المديـــري للا

والمـــيثاق الوطنـــي لللاتمركــز الإداري )29(.

تفويــض مجلــس الإدارة صلاحـــياته لرئيــس الـــجامعة 	▪
يقتـــرح المجلس تعديل الفقرة الأخيـــرة من المادة 29 من مشروع القانون، لتوضـــيح »التفويض« الذي يخوله مجلس 

الإدارة لرئيــس الـــجامعة »لتســوية قضايــا معيـــنة«، لتفــادي التعــارض فـــي تأويــل النــص بمــا يخالــف المبتغــى مــن هــذا 

المقتضـــى التشــريعي.

9. منظومة التقيـيم وضمان الـجودة

اســتنادا إلـــى مقتضـــيات القانون-الإطــار 51.17، فــإن مكونــات المنظومــة التـــربوية ومختلــف مســتوياتها، مدعــوة إلـــى القيــام 

بتقيـــيمات دوريــة ومنتظمــة لقيــاس مردودهــا ومــدى تحقيقهــا للأهــداف المســطرة. 

إلا أن مشــروع القانون لم يحدد تنظيم وتفاعل مجموع المتدخـليـــن فـــي منظومة التقيـــيم طبقا لمقتضـــيات مواد القانون-

الإطــار 51.17 المتعلقــة بالتقيـــيم. 

فـــي هــذا الإطــار، يوصـــي المجلــس بتضمـيـــن نــص مشــروع القانــون مقتضـــيات قانونـــية تحــدد مــا يلــي:

• دور الســلطة الـحكومـــية والأجهــزة المكلفــة بالتقيـــيم، لاســـيما الوكالــة الوطنـــية للتقيـــيم وضمــان الـــجودة، فـــي إعــداد 	

والمصادقــة علـــى إطــار مرجعـــي للـــجودة)30(، الــذي ســـيعتمد كأســاس لبلــورة دلائــل مرجعيــة لمعايـيـــر الـــجودة؛

• لائحة مختلف أنواع التقيـــيم التـــي يتعيـــن أن تخضع لها مؤسسات التعليم العالي بصفة دورية، والآجال المحددة 	

لدورات التقيـــيم )كل ثلاث أو خمس سنوات مثلا(، لاســـيما بالنسبة للتقيـــيم الذاتـــي والتقيـــيم الداخـــلي؛

تقريـر حول حصـيلة أعمال اللـجنة الوزارية للاتمركز الإداري، رئاسة الـحكومة، يوليوز 2020. 	28

المرسوم رقم 2.17.618 )28 دجنبـر 2018( بمثابة مـيثاق وطنـي لللاتمركز الإداري. 	29

المادة 53 من القانون-الإطار 51.17. 	30
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• تنظيــم مؤسســات التعليــم العالــي بمــا يتـــيح القيــام بمهــام التقيـــيم الذاتــي والتقييــم الداخـــلي والخارجـــي، وعمليــات 	

الافتحــاص والتدقيــق، بشــراكة مــع الهيئــات المعنيــة؛

• إرساء آلية بنـيوية، تتـيح الأخذ بعيـن الاعتبار نتائج التقيـيم فـي بـرامج عمل الـجامعة؛	

• مبدأ تصنـــيف المؤسســات، خاصة مؤسســات القطاع الخاص، حســب نتائج تقيـــيمها للمســاهمة فـــي تقديم المعلومة 	

للمواطنـيـــن وتعزيـــز التنافس الـــحر بيـــنها؛

• مبــدأ إشــراك الطلبــة فـــي تقيـــيم التعلمــات وآليــة تفعيلــه، لمــا يكتســـيه مــن أهمـــية فـــي تكيـــيف بـــرامج التكويـــن، 	

والاستجابة بشـكل فعـال للـحاجـيات، وذلـك انطلاقا مـن المبدأ القاضـي بكـون الطالـب هـو الفاعـل والمستفـيد الرئيسـي 

مـــن التكويـــن.

10. تمويل التعليم العالي والبحث العلمـي

تنــاول مشــروع القانــون عــدة مقتضـــيات تضــم مصــادر وآليــات لتمويــل منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، إلا أنهــا لــم 

تعــد النظــر فـــي النمــوذج التمويلــي لهــذا القطــاع، خصوصــا وقــد نصــت الرؤيــة الاستـراتـيجـــية للإصــاح علـــى توفـيـــر المــوارد 

الماليــة اللازمــة، وإرســاء تخطيــط للمـيـزانـــية المخصصــة للإصــاح، مــع مواكبتهــا بمســاطر مبســطة وبمراقبــة منتظمــة لطــرق 

صرفهــا، )...( عبـــر صنــدوق خــاص لدعــم أوراش الإصــاح. 

كمــا أن مشــروع القانــون نــص علـــى إمكانـــية تحصـــيل »رســوم بـــرسم التكويـــنات المقدمــة مــن قبــل المؤسســات والمراكــز 

الـــجامعية« دون أن يوضـــح أنــواع الرســوم المزمــع تحصـــيلها.

مــن جهــة أخــرى، نــص القانون-الإطــار 51.17 فــي المــادة 47 علــى إحــداث صنــدوق خــاص لتنويــع مصــادر تمويــل منظومــة 

التربيــة والتكويــن، وتحســين جودتهــا، يتــم تمويلــه مــن طــرف الدولــة والمؤسســات والمقــاولات العموميــة والقطــاع الخــاص 

وباقــي الشــركاء. وقــد أحــدث قانــون الماليــة لســنة 2020 هــذا الصنــدوق فــي شــكل حســاب مرصــود لأمــور خصوصيــة يسمـــى 

»الصنــدوق الخــاص للنهــوض بمنظومــة التربيــة والتكويــن وتحســين جودتهــا«.

ونــص البنــد الثالــث مــن المــادة 86 مــن مشــروع القانــون علـــى »رصــد مــوارد خاصــة للصنــدوق الوطنـــي لدعــم البحــث العلمـــي 

والابتــكار والتنمـــية التكنولوجـــية، مــن أجــل تعبئتهــا لتمويــل العمليــات التاليــة:« دون بيــان هــذه العمليــات التـــي يفتـــرض أن 

تـــرد بعــد نقطتـــي التفسـيـــر. 

واعتبارا لما سبق، يقتـــرح المجلس تجديد النموذج التمويلي للتعليم العالي سواء علـــى مستوى نموذج تمويل منظومة 

التـــربية والتكويـــن فـــي شــموليتها، أو علـــى مســتوى تعزيـــز القــدرات الذاتـــية لتمويــل المؤسســات الـــجامعية، لاســـيما 

بالارتــكاز علـــى تنويــع مصــادر التمويــل إلـــى جانــب الدولــة، التـــي تظــل المســاهم الأساســـي فـــي تمويــل القطــاع، عبـــر اعتمــادات 

ماليــة ســنوية مــن مـيـزانـــيتها.
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كمــا يوصـــي المجلــس بتوضـــيح المقتضـــيات التشــريعية المتعلقــة بتحصـــيل رســوم التكويـــنات، وضبطهــا بنــص تنظيمـــي.

ويقتـــرح المجلــس أيضــا تفعيــل آليــة الصنــدوق الخــاص للنهــوض بمنظومــة التـــربية والتكويـــن وتحسـيـــن جودتهــا فـــي 

أقــرب الآجــال)31( بهــدف التنزيــل الناجــع لمقتضـــيات إصــاح منظومــة التـــربية والتكويـــن ومراعــاة  فتـــرة الإصــاح، وتنويــع 

مصــادر تمويلــه إلـــى جانــب مســاهمات الدولــة.

تـــيحها الصناديــق الثــاث)32( 
ُ
إلـــى جانــب ذلــك، ســـيكون مــن المفـــيد التفكيـــر فـــي اتســاق وتكامــل إمكانـــيات التمويــل التـــي ت

التـــي تمــول التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، وإحــداث آليــة مؤسساتـــية تعنــى بأولويــات التمويــل، وتنويــع مصــادره، وتتبــع 

تنفـــيذ البـــرامج والأهــداف.

11. إسهام الـجماعات التـرابية

يعد مشروع القانون فرصة ملائمة لوضع الأسس المرجعية الكفـــيلة بتأطيـــر العمل المشتـــرك بيـــن الـــجامعات والـــجماعات 

التـــرابية، والتـــي يـــنبغي أن تنــدرج ضمــن منظــور استـراتـيجـــي مندمــج للفعــل العمومـــي الـــجهوي، يجعــل مــن الـــجامعة قاطــرة 

للتنمـــية الـــجهوية، مــن جهــة، ويجعــل مــن الـــجماعات التـــرابية فاعــا محوريــا فـــي تحقيــق أهــداف التنمـــية الـــجهوية للتعليــم 

العالــي والبحــث العلمـــي، مــن جهــة أخــرى، وذلــك فـــي انســجام تــام مــع الســـياسات العمومـــية الوطنـــية وتفعيــل للمبــادئ التـــي 

تؤســس للقوانـيـــن التنظيمـــية للـــجماعات التـــرابية.  

ولقــد اختـــزل مشــروع القانــون العلاقــة بيـــن مؤسســات التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والـــجماعات التـــرابية فـــي إمكانـــية 

إبـــرام اتفاقيــات للتعــاون والشــراكة مــن أجــل إنجــاز دراســات، أو أبحــاث، أو القيــام بأعمــال خبـــرة، أو تقديــم خدمــات، 

فـــي تحديــد أولويــات  نــص علـــى التشــاور مــع جمـــيع المتدخـليـــن والفاعليـــن  أو تنظيــم دورات تكويـنـــية لفائدتهــا. كمــا 

والشــركاء  الباحثيـــن  والأســاتذة  العالمــة  الـــجماعات  مــع  والتشــاور  والابتــكار،  العلمـــي  للبحــث  الوطنـــية  الاستـراتـيجـــية 

إلـــى الـــجماعات التـــرابية. الاقتصاديـــين والاجتماعيـــين، دون أن يشيـــر 

وباعتبــار أهمـــية المســاهمة الفاعلــة والمتعــددة المدخـــات للـــجماعات التـــرابية فـــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي 

علـــى الصعيــد الـــجهوي، وفـــي إطــار الاختصاصــات المشتـــركة بيـــن الدولــة والـــجماعات التـــرابية التـــي تمارســها بشــكل 

تعاقــدي، يقتـــرح المجلــس عــدم اختـــزال هــذه المســاهمة فـــي اعتمــادات ماليــة ضمــن بــاب المــوارد فـــي مـيـزانـــية الـــجامعة، 

أو فـــي تمويــل مشــاريع إحــداث بنـــيات جديــدة للتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، وإنمــا مأسســة الشــراكة بيـــن الـــجماعات 

التـــرابية والـــجامعات مــن خـــال إمكانـــية التنصـــيص علـــى آليــة للتعاقــد حــول الأهــداف والوســـائل )عقود-بـــرامج 

دقــق أدوار ومهــام 
ُ
حــدد وت

ُ
ثلاثيـــي الشــراكة( تضــم مؤسســات التعليــم العالــي إلـــى جانــب الدولــة والـــجماعات التـــرابية، ت

والتـــزامات كل طــرف وتحــدد مجــالات العمــل المشتـــرك بيـــنها بمــا يضمــن بلــورة ســـياسة عمومـــية تـــرابية.

احتـراما لمقتضـيات القانون التنظيمـي للمالية 130.13، ولاسـيما الفصل 27 منه يجب تفعيل هذا الصندوق قبل متم سنة 2022. 	31

الصنــدوق الخــاص للنهــوض بمنظومــة التـــربية والتكويـــن وتحسـيـــن جودتهــا، الصنــدوق الوطنـــي لدعــم البحــث العلمـــي والابتــكار والتنمـــية التكنولوجـــية، صنــدوق  	32

الخدمــة الأساســـية للمواصــات.
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لــذا يوصـــي المجلــس بإغنــاء مشــروع القانــون بمقتضـــيات توضـــح كيفـــية مأسســة العمــل المشتـــرك بيـــن الـــجامعات 

والـــجماعات التـــرابية فـــي كل مــا يتعلــق بالتنمـــية المجاليــة، باعتبــار مجــالات اختصــاص الـــجامعات، ولا ســـيما فـــي تنمـــية 

التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي بالـــجهة وربــط تطــور الـــجامعة بتنمـــية الـــجهة، وتحقيــق أهــداف البـــرنامج التنمــوي للـــجهة، 

وتســهيل الاندمــاج المهنـــي لخريجـــي الـــجامعات.

12. نظام التحفـيز الخاص بالاستثمار فـي منظومة التعليم العالي

يتضمن مشروع القانون مقتضـــيات تتعلق بالنظام الـــجبائي الخاص بتشـجـــيع الاستثمار فـــي التعليم العالي، وهو تضمـيـــن 

يســمح بــه الدســتور)33(، ويشيـــر إلـــى اســتفادة المؤسســات الخاصــة للتعليــم العالــي مــن التحفـــيزات وتأطيـــر ذلــك مــن خـــال 

اتفاقيــات خاصــة تحــدد شــروط الاســتفادة والالتـــزامات المتـــرتبة عنهــا.

وبالرجوع إلـى المادة 7 من القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الـجبائي )34( والمادة 8 من نفس القانون-الإطار)35(، 

وحـــيث أن إمكانـــية إدراج مقتضـــيات ضريبيــة فـــي مشــروع القانــون موضــوع الــرأي متاحــة)36(، يقتـــرح المجلــس، مــن بــاب 

الانســجام التشــريعي، أن تتــم الإشــارة فـــي مشــروع القانــون إلـــى مقتضـــيات البنــد الرابــع مــن المــادة 7 مــن القانــون-

الإطــار رقــم 69.19،  والتنصـــيص علـــى وجــوب التقيــد بمقتضـــيات المــادة 8 المذكــورة أعــاه والإحالــة عليهــا فـــيما يتعلــق 

ــيزات.  بإعــداد »الاتفاقيــات الخاصــة« التـــي تحــدد شــروط الاســتفادة مــن التحفـ

13. مساهمة القطاع الخاص 

اعتبــارا لكــون التعليــم العالــي شـــأنا مجتمعـــيا، يســـتلزم بالضـــرورة انخـــراط العديـــد مـــن الأطــراف المعنـــية، لاســـيما القطــاع 

الخاص، باعتباره طرفـــا معنـــيا وشــريكا استـراتـيجـــيا لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمـــي، يســاهم فـــي تطويـــرها والرفع 

مــن مردوديتهــا، وتفعيــا للإطــار التعاقــدي الــذي يـــنص عليــه القانون-الإطــار 51.17 فـــي المــادة 44، يقتـــرح المجلــس إضافــة 

مقتضـــيات قانونـــية بتوجهــات صريحــة، تحــدد أدوار ومهــام هــذا القطــاع فـــي تثمـيـــن وإشــعاع الـــجامعة علـــى المســتوى 

الوطنـــي والدولــي.

الفصل 71 من الدستور الذي يـنص علـى أنه من بيـن مـياديـن اختصاص القانون يـندرج »النظام الضريبي ووعاء الضرائب، ومقدارها وطرق تحصـيلها« كما أشار  	33

إلـــى تأطيـــر ذلــك مــن خـــال قانــون الماليــة.

المــادة 7 مــن القانون-الإطــار رقــم 69.19 المتعلــق بالإصــاح الـــجبائي تنــص علـــى أنــه »ستســن تدابيـــر جبائيــة ملائمــة مــن أجــل :....- تشـجـــيع البحــث العلمـــي فـــي مختلــف  	34

المجــالات ذات الأولويــة بالنســبة للاقتصــاد الوطنـــي«.

المــادة 8 مــن القانون-الإطــار رقــم 69.19 المتعلــق بالإصــاح الـــجبائي التـــي تنــص علـــى أنــه » لا تمنــح الامتـــيازات الـــجبائية إلا بصفــة اســتثنائية وفــق شــروط ومعايـيـــر  	35

القانــون«،. يحددهــا 

أكــدت المحكمــة الدســتورية المغربيــة فـــي قرارهــا رقــم 115.21 الصــادر فـــي 11 مــارس 2021 أنــه »... لئــن كانــت قوانـيـــن الماليــة تتضمــن بطبيعتهــا مقتضـــيات ضريبيــة،  	36

باعتبار هذه الأخيـرة جزءا أساسـيا من الأحكام المتعلقة بالموارد العمومـية )المادة 11 من القانون التنظيمـي لقانون المالية( التـي يعود لقوانـيـن المالية وحدها توقعها 

وتقيـــيمها والإذن بها )الفقرة الأولـــى من المادة 3 من القانون التنظيمـــي لقانون المالية(، فإن ذلك لا يعنـــي أن سن المقتضـــيات الضريبية، فـــي عمومـــيتها، يـــنحصر فـــي 

قوانـيـــن الماليــة«.
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14. أعضاء هيئة رؤساء الـجامعات

 مشــروع القانــون لــدى الســلطة الـحكومـــية المكلفــة بالتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي »هيئــة رؤســاء الـــجامعات« 
ُ

يُحْــدِث

وهــي هيئــة ذات طبيعــة استشــارية، تتكــون مــن رؤســاء الـــجامعات العمومـــية، غيـــر أن تحقيــق أهــداف ومبــادئ ومرتكــزات 

ووظائف منظومة التعليم العالي والبحث العلمـي، كما حددها القانون-الإطار 51.17، وإعمال خيارات السـياسة العامة 

التـــي ســـيتبناها قطــاع التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي بـــرمته، يســتلزم انخــراط جمـــيع أصنــاف مؤسســات التعليــم العالــي، 

كواجــب ملــزم للـجمـــيع ويهــم ســائر الأعمــال. 

وبنــاء علـــى ذلــك، يقتـــرح المجلــس أن تضــم هيئــة رؤســاء الـــجامعات رؤســاء الـــجامعات العمومـــية والخصوصـــية 

والكفـــيلة. 

IV. النموذج البيداغوجـي ومنظومة الدعم الاجتماعي

يُعدّ التعليم والتكويـــن والبحث، كما تقره الرؤية الاستـراتـيجـــية والقانون-الإطار، جوهر عمل المنظومة وأساس اضطلاع 

الـــجامعة، كمكــون مــن مكونــات هــذه المنظومــة، بمهامهــا ووظائفهــا، علـــى نحــو يمكنهــا مــن الاســتجابة للخيــارات المجتمعيــة 

الكبـــرى، ويحقــق انفتاحهــا علـــى مســتجدات العصــر، والمعــارف والتكنولوجـــيات والابتــكار والثقافــة والقيــم الكونـــية. 

مــن هــذا المنطلــق يعتبـــر المجلــس أن تطويـــر النمــوذج البيداغوجـــي يشــكل رافعــة حاســمة لتحقيــق أهــداف إصــاح نظــام 

التعليــم العالــي، ويوصـــي بمــا يلــي:  

15. النموذج البيداغوجـي

حــدد مشــروع القانــون مجموعــة مــن الأســس والمرتكــزات الموجهــة للنمــوذج البيداغوجـــي، إلا أن بعــض المرتكــزات لــم تبـــرز 

بوضــوح فـــي النــص التشــريعي، ويوصـــي المجلــس أخذهــا بعيـــن الاعتبــار. ويتعلــق الأمــر أساســا بمــا يلــي:

• التنصـــيص، مــن جهــة، علـــى مبــدأ ضمــان الولــوج إلـــى التعليــم العالــي للـحاصليـــن علـــى شــهادة البكالوريــا، شــريطة 	

استـــيفاء المســتلزمات البيداغوجـــية الخاصــة بمجــال التكويـــن والتـــي تحددهــا مؤسســات التعليــم العالــي، ومــن جهــة 

اخــرى، علـــى ضــرورة مواكبــة المتعلمـيـــن بنظــام للإعــام والتوجـــيه والإرشــاد الـــجامعي، يأخــذ بعيـــن الاعتبــار مـــيولاتهم 

ســس علـــى مبــادئ الانصــاف والشفافـــية والاســتحقاق؛
َ
وقدراتهــم، ويؤ

• إغنــاء التوجهــات الكبـــرى الناظمــة للهندســة البيداغوجـــية، بجعــل التكويـــن مرتكــزا علـــى تقاطــع وتكامــل المعــارف 	

والتخصصــات، وبمأسســة التكويـــن والإشــهاد المــزدوج المشتـــرك بيـــن مؤسســات التعليــم العالــي الوطنـــية والدوليــة، 

وكذلــك اعتمــاد مبــدأ التنــاوب اللغــوي فـــي لغــات التدريــس؛



27 رأي المـجلس الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحث العلمـي فـي شأن مشروع القانون رقم 63.21 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي

• اتســاق الهندســة البيداغوجـــية لمنظومــة التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي، لاســـيما فـــيما يتعلــق بالتكامــل بيـــن 	

التعليــم المدرســـي والتعليــم العالــي والتكويـــن المهنـــي، حـــيث أن مشــروع القانــون لــم يعالـــج مســألة إرســاء الـــجسور بيـــن 

التعليــم العالــي ومكونــات المنظومــة التـــربوية الأخــرى، فـــي إطــار هندســة بيداغوجـــية متكاملــة ومندمجــة؛

• تحديــد دور اللـــجنة الدائمــة للمناهــج والبـــرامج والتكويـــنات فـــي التعليــم العالــي، وتوضـــيح تقاطــع اختصاصاتهــا أو 	

تكاملهــا، أو تعاضدهــا، مــع اختصاصــات اللـــجنة الوطنـــية لتنســـيق التعليــم العالــي.

16. منظومة توجـيه وإرشاد الطلبة

لــم يتضمــن مشــروع القانــون مقتضـــيات تحــدد مرتكــزات منظومــة التوجـــيه، التـــي تســتهدف اســتقبال الطالــب وتوجـــيهه 

وإرشاده ومصاحبته ومساعدته علـــى اختـــيار تكويـــن يلائم مؤهلاته واختـــياراته ومـــيولاته ودوافعه، وتوســـيع فرص نجاحه 

واندماجــه لاحقــا فـــي الـحـــياة العمليــة. لــذا يوصـــي المجلــس ب:

• تدقيــق توجهــات الســـياسة العمومـــية فـــيما يتعلــق بالمبــادئ المؤسســة لمنظومــة التوجـــيه مــا بعــد البكالوريــا، لاســـيما 	

فـــيما يخــص الربــط بيـــن استـــيفاء الكفايــات والمكتســبات اللازمــة، وبيـــن حــق الولــوج إلـــى المســالك الـــجامعية، ومبــدأ 

التكويـــن مــدى الـحـــياة...؛

• دعــم مبــدأ تكافــؤ الفــرص لولــوج التكويـــنات الـــجامعية، ومبــدأ الشفافـــية، بالتنصـــيص علـــى إرســاء آليــات وطنـــية 	

للتسجـــيل فـــي مســالك التعليــم العالــي، منظمــة بضوابــط ومعايـيـــر الاســتحقاق الأكاديمـــي، ويتــم تدبيـــرها عبـــر منصــات 

إلكتـرونـــية؛ 

• إبـــراز المهــام والوظائــف المنوطــة بمؤسســات التعليــم العالــي، فـــيما يتعلــق بتوفـيـــر التكويـــن والإرشــاد والمواكبــة اللازمــة 	

للطلبــة، خـــال مســارهم الدراســـي لتســهيل اندماجهــم المهنـــي بعــد تخرجهــم، وذلــك مــن خـــال إدراج مقتضـــيات 

تشــريعية، تـــروم توفـيـــر هــذه الخدمــات. 

17. حقوق الطلبة وواجباتهم

يتقيــد الطلبــة بمعايـيـــر محــددة تضبــط ســلوكياتهم وتعاملاتهــم داخـــل المؤسســات الـــجامعية. ولضمــان المحافظــة علـــى هــذه 

المعايـيـــر، وضــع مشــروع القانــون المبــادئ التوجـــيهية التـــي تحــدد حقوقهــم وواجباتهــم، إلا أنــه لــم يفــرق مــا بيـــن الـــحقوق 

المضمونــة لـجمـــيع الطلبــة، والـــحقوق المشــروطة بإعمــال معايـيـــر الاســتحقاق الاجتماعــي، وبتوفــر الخدمــة بالمؤسســات 

الـــجامعية التـــي يـنتمـــي لهــا الطالــب. لــذا، يوصـــي المجلــس:
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• بــإدراج الـــحقوق المضمونــة لـجمـــيع الطلبــة)37(، وتلــك التـــي تحــدد معايـيـــر تقديمهــا بنصــوص تنظيمـــية )المنــح، 	

ــية  القــروض، عقــود الشــغل المؤقتــة بالمؤسســات الـــجامعية للطلبــة الدكاتـــرة...(، وإحالــة الـــحقوق التـــي تختلــف إمكانـ

توفـيـــرها حســب المؤسســات علـــى مـــيثاق الطالــب، الــذي ســـيتم إدماجــه فـــي الأنظمــة الداخـــلية للمؤسســات؛

• تجمـيع الخدمات المتشابهة حسب أنماط الدعم، وفتح إمكانـية إغنائها بأنماط أخرى بنصوص تنظيمـية؛	

• إدراج مســاهمة الطالــب فـــي خدمــات تطوعيــة، مــن قبيــل المبــادرات ذات الطابــع الاجتماعـــي والتضامنـــي، بغيــة إنمــاء 	

الســلوك المدنـــي، مــع احتســابها فـــي تقيـــيم مردودهــم الدراســـي والـــجامعي.

18. الدعم الاجتماعي

اقتصــر مشــروع القانــون، فـــي تحديــد منظومــة الدعــم الاجتماعـــي فـــي التعليــم العالــي علـــى بعــض الـــحقوق المخولــة للطلبــة، 

إلا أن الســـياسة العمومـــية فـــي مجــال الدعــم الاجتماعـــي المخصــص للطلبــة تســتوجب تحديــدا لموجهاتهــا فـــي النــص 

القانونـــي، والآليــات التنظيمـــية التـــي ســتُعتمد، فـــي تكامــل مــع المبــادئ المحــددة فـــي القانــون رقــم 72.18 المتعلــق بمنظومــة 

اســتهداف المستفـيديـــن مــن بـــرامج الدعــم الاجتماعـــي وبإحــداث الوكالــة الوطنـــية للســجلات.

فـــي منظومــة الدعــم  بــإدراج مقتضـــيات تشــريعية، تحــدد الأســس والمرتكــزات المعتمــدة  وعليــه، يوصـــي المجلــس 

الاجتماعـــي فـــي التعليــم العالــي، والإحالــة علـــى النصــوص التنظيمـــية فـــيما يتعلــق بمعايـيـــر تقديمهــا وضوابــط تدبيـــرها.

V. البحث العلمـي

أولـــى كل مــن الرؤيــة الاستـراتـيجـــية والقانون-الإطــار 17-51 مكانــة محوريــة للبحــث العلمـــي، وللــدور الاستـراتـيجـــي الناظــم 

للدولــة فـــي اتخــاذ التدابيـــر اللازمــة لإرســاء نظــام وطنـــي مؤسساتـــي ومجالــي مندمــج، يحقــق التنســـيق الأمثــل بيـــن مختلــف 

الفاعليـــن فـــي مجــال البحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، ويضمــن تـــرشيد المــوارد وتقاســم الخبـــرات والرفــع مــن الإنجازيــة 

والمردوديــة.

 كما أن تقريـــر النموذج التنموي الـــجديد أكد علـــى المكانة المحورية التـــي يجب أن يحتلها البحث العلمـــي والابتكار فـــي هذا 

النمــوذج، وعلــى ضــرورة تثمـيـــنه باعتمــاد مقاربــات تجعلــه أكثـــر انفتاحــا وتفاعــا مــع المحـــيط السوســـيو اقتصــادي والنســـيج 

المجتمعـــي الوطنـــي، بمــا يضمــن إســهامه المباشــر والأكيــد فـــي تســريع وثيـــرة مســار التنمـــية الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد، 

واستشراف الـــحاجات المستقبلية للمجتمع، وجعل المغرب قطبا وطنـــيا وإقليمـــيا وقاريا فـــي مجال التعليم العالي والبحث 

العلمـــي. 

مثــا: »ضمــان تمثيليتهــم ومشــاركتهم فـــي أشــغال الأجهــزة الاستشــارية والتداوليــة، تأســـيس أنديــة ثقافـــية ورياضـــية وفنـــية، التمتــع بحريــة الإعــام والتعبيـــر، خدمــات  	37

التحسـيس والتحفـيز والتتبع لمتابعة الدراسة، تـيسـيـر الاندماج المهنـي للطلبة فـي الـحـياة العملية، وإسهامهم فـي عملية تقيـيم المؤسسات والتعلمات لتكيـيف بـرامج 

التكويـــن وتحسـيـــن جودتها، والاســتجابة بشـــكل فعـــال للـحاجـــيات...«
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وبغايــة تجســـيد هــذا التوجــه، وتمكيـــن تنزيلــه الفعــال والناجــع، يقتـــرح المجلــس إغنــاء الـــجزء الرابــع مــن مشــروع القانــون 

المخصــص لتطويـــر البحــث العلمـــي والابتــكار وآليــات النهــوض بــه بالعناصــر التاليــة: 

19. حكامة منظومة البحث العلمـي الوطنـي 

نظــرا لتعــدد المتدخـليـــن فـــي مجــال البحــث العلمـــي، وباعتبــار أن تحديــد الأولويــات الوطنـــية فـــي هــذا المجــال، تشــكل محطــة 

مؤسســة وناظمــة تنبنـــي عليهــا الاستـراتـيجـــية الوطنـــية، وتســتلزم تنســـيقا مســتمرا وممأسســا مــع القطاعــات الوزاريــة 

الأخــرى المعنـــية، ومــع الفاعليـــن المتدخـليـــن فـــي هــذا المجــال، مــن مؤسســات وطنـــية متخصصــة عمومـــية وخصوصـــية، 

يقتـــرح المجلس توضـــيحا أكثـــر للأدوار والعلاقات بيـــن المتدخـليـــن فـــيما يخص تحديد الأولويات الوطنـــية فـــي مجال البحث 

العلمـــي، علمــا أن الســلطة الـحكومـــية المعنـــية تتكلــف بإعــداد وتفعيــل الاستـراتـيجـــية الوطنـــية، والمجلــس الوطنـــي بتتبــع 

تنفـــيذها. كمــا يوصـــي المجلــس بتحديــد الآليــة الكفـــيلة بالتنســـيق بيـــن المتدخـليـــن فـــي إعدادهــا.

إلـــى جانب هذا، يوصـــي المجلس، بإبـــراز تموقع المركز الوطنـــي للبحث العلمـــي والتقنـــي فـــي حكامة منظومة البحث العلمـــي، 

بحكــم كونــه مؤسســة عمومـــية مكلفــة بالبـــرمجة والقيــادة والمواكبــة والتتبــع والتقيـــيم)38(، وتكامــل مهامــه مــع مهــام المجلــس 

الوطنـــي للبحــث العلمـــي، والمهــام الاستـراتـيجـــية للــوزارة الوصـــية، ومهــام التقيـــيم الداخـــلي الموكلــة إلـــى الوكالــة الوطنـــية 

للتقيـــيم ووضمــان الـــجودة.

20. الشراكة فـي مجال البحث العلمـي

نظــرا للأهمـــية التـــي يجــب إيلاؤهــا لموضــوع الشــراكات التـــي تـــربط الـــجامعة بفرقــاء أكاديمـيـــين وجهويـــين وفاعليـــن سوســـيو 

اقتصاديـــين واجتماعيـــين، فـــي نطاق رسم الســـياسات العمومـــية، ومن ثم، الاستـراتـيجـــيات الوطنـــية والـــجهوية فـــي مـــيدان 

البحــث العلمـــي والتقنـــي والابتــكار، بهــدف تشـجـــيع مشــاريع البحــث العلمـــي المنتــج وتطويـــرها، وبمــا أن مشــروع القانــون لــم 

يبـــرز مهــام وأدوار هــؤلاء الشــركاء المؤسساتـيـــين للـــجامعة، فــإن المجلــس يوصـــي:

• بتحديــد آليــات تدخـــل الشــركاء المؤسساتـيـــين، مــع توضـــيح مســؤولياتهم، خصوصــا فـــيما يتعلــق بتحديــد الأولويــات 	

التـــي يجــب أن تنصــب عليهــا هيــاكل البحــث داخـــل الـــجامعات ومؤسســات التعليــم العالــي المتخصصــة، وفـــيما يتعلــق 

بالمســاهمة فـــي تمويــل أعمــال البحــث؛

• وبإعــادة صـــياغة المــادة 91 مــن مشــروع القانــون علـــى نحــو يجعــل منهــا مقتضـــيات تشــريعية تطبيقيــة للأهــداف 	

المحــددة فـــي المــادة 43 مــن القانون-الإطــار 51.17.

مهام المركز الوطنـي للبحث العلمـي والتقنـي، طبقا للقانون رقم 80.00 المتعلق بإحداثه. 	38
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21. التمـيـز والإشعاع العلمـي والثقافـي

اعتبارا لدور التعليم العالي والبحث العلمـــي فـــي دعم التمـيـــز والمساهمة الفاعلة فـــي الإشعاع العلمـــي والثقافـــي، واستنادا 

إلـــى توجهــات الرؤيــة الاستـراتـيجـــية، التـــي خصصــت لمبــدأ التمـيـــز موضعــا محوريــا فـــي منظومــة التعليــم العالــي)39( والبحــث 

العلمـــي)40(، مــع توســـيع هــذا المفهــوم ليشــمل مؤسســات التعليــم العالــي ومؤسســات البحــث)41(، يقتـــرح المجلــس إدراج 

مفهــوم التمـيـــز و تثمـيـــن الإشــعاع العلمـــي والثقافـــي فـــي مشــروع القانــون، والإحالــة علـــى نصــوص تنظيمـــية، أو علـــى 

ــية المتعلقــة بهمــا وآليــات دعمهمــا. ــياسة العمومـ ــية لتفعيــل السـ بـــرامج وطنـ

22. الانفتاح الدولي للتعليم العالي والبحث العلمـي

اعتبــارا لكــون التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي يدمجــان فـــي أسســهما البعــد الكونـــي، ويـــرتكزان علـــى مبــدأ الانفتــاح علـــى 

البلــدان والثقافــات الأجنبيــة، واعتبــارا لأهمـــية حركيــة الطلبــة والأســاتذة الباحثيـــن فـــي تعزيـــز جــودة تكويـــنهم وتطويـــر 

كفاياتهــم وتنمـــية مهاراتهــم وممارســاتهم، وفتــح مجــالات إبداعهــم علـــى أفــق متنوعــة، ونظــرا لأهمـــية الشــراكة والتعــاون فـــي 

هــذا المجــال، يقتـــرح المجلــس التنصـــيص علـــى:

• إمكانـــية تتويــج مســارات تكويـنـــية مشتـــركة بيـــن جامعتـيـــن أو أكثـــر بدبلــوم مشتـــرك وتحديــد الضوابــط والشــروط 	

اللازمــة بنــص تنظيمـــي. ويمكــن أن تفتــح هــذه الإمكانـــية بالنســبة للشــراكات بيـــن الـــجامعات الوطنـــية، وبيـــن الـــجامعات 

الوطنـــية والـــجامعات الأجنبيــة؛

• تأطيـر أدق لمبدأ الـحركية الدولية للطلبة والأساتذة الباحثيـن واستقبال الطلبة الأجانب فـي إطار الانفتاح الدولي 	

لمنظومــة التعليــم العالي؛

• الإشــارة، فـــي المقتضـــيات القانونـــية، إلـــى أهمـــية توفـيـــر عــرض تكويـنـــي للتعريــف باللغــات والثقافــة الوطنـــية لفائــدة 	

الطلبــة الأجانــب الوافديـــن علـــى الـــجامعات ومؤسســات التعليــم العالــي الوطنـــية.

الرقمـيات والتعليم العالي والبحث العلمـي 	.VI

تضمنــت الرؤيــة الاستـراتـيجـــية، والقانون-الإطــار 51.17، وكذلــك التقريـــر المتعلــق بالنمــوذج التنمــوي الـــجديد، عــدة 

بـــرز أهمـــية الرقمـــيات كرافعــة للتنمـــية الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافـــية، وتشيـــر إلـــى دورهــا المحــوري 
ُ
مقتضـــيات ت

الــذي أصبحــت تلعبــه فـــي الـحـــياة العامــة بصفــة إجماليــة، وفـــي مـــيدان التـــربية والتكويـــن والبحــث العلمـــي علـــى وجــه 

الخصــوص، وتؤكــد علـــى دورهــا الفعــال كأداة لإدخــال التغيـيـــر وتطويـــر المنظومــة ومواكبــة التطــور، الــذي تعرفــه مجموعــة 

مــن القطاعــات الأخــرى، علـــى الصعيديـــن الوطنـــي أو الدولــي. 

الرافعة 20 للرؤية الاستـراتـيجـية. 	39

الرافعة 14 للرؤية الاستـراتـيجـية.   	40

الرافعة 20 للرؤية الاستـراتـيجـية.  	41
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23. الـجامعة وتحديات الرقمـيات

يوصـــي المجلــس بــأن يتضمــن مشــروع القانــون مقتضيــات خاصــة تمكــن مــن تحديــد التوجهــات العامــة للسياســة 

الوطنيــة لتطويــر مجــال الرقميــات بالتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، وتحديــد آليــات تفعيلهــا بالجامعــات، وتخويلهــا 

امتيــازات وشــروط تشـــجيعية وتمويــل خــاص، مــن أجــل خلــق ديناميــة قويــة محركــة للتغييـــر فــي هــذا المجــال، والــذي 

ســيكون مــن المفيــد، بالنظــر إلــى أهميتــه، إبــراز مكانتــه فــي هيكلــة تبويــب مشــروع القانــون، وتجميــع المقتضيــات الخاصــة بــه 

والتــي تهــم بالأســاس مــا يلــي:

الرقمـــيات فـــي النمــوذج البيداغوجـــي 	▪
يعتبـــر اســتعمال التكنولوجـــيا الرقمـــية نقطــة مفصليــة فـــي تغيـيـــر أســاليب اكتســاب المعرفــة والمهــارات، يفضـــي إلـــى تعديــل 

عمـــيق فـــي المقاربات البيداغوجـــية، ويؤثـــر بشكل إيجابي فـــي تفاعل الطلبة وتحصـــيلهم وتكويـــنهم، ويسمح بإضفاء الطابع 

الفــردي للتعلــم، والمواكبــة مــن طــرف الفريــق البيداغوجـــي.

ولإبـــراز أهــداف التحــول الرقمـــي بمؤسســات التعليــم العالــي، يقتـــرح المجلــس التنصـــيص بمقتضـــيات قانونـــية علـــى:

• ضــرورة إدراج محــور يهــم التحــول الرقمـــي فـــي مشــاريع تطويـــر الـــجامعة والعقــود البـــرامج، يحمــل المكونــات التـــي 	

ســتتبنى هــذا التحــول، لاســـيما، الأنمــاط التكويـنـــية الرقمـــية، والمقاربــات البيداغوجـــية المســتعملة للرقمنــة، والمــوارد 

الرقمـــية، والمســارات التعليمـــية الرقمـــية أو/والهجـــينة، وآليــات تعزيـــز القــدرات الرقمـــية للأســاتذة والطلبــة والموظفـيـــن؛

• تعمـيم إرساء أنماط التكويـن الرقمـي، وضوابط استعماله، إلـى جانب ضبط وتأطيـر إحداث التكويـنات والمؤسسات 	

التـي تعتمد هذا النمط من التعليم؛ 

• بيان المبادئ التـي ستعتمد فـي تدبيـر الملكية الفكرية عند إنتاج الموارد الرقمـية اللازمة لهذا الصنف من التكويـنات، 	

باعتبارها مصادر تعليمـية مجانـية ومفتوحة المصدر؛ 

• تحديد ضوابط تدبيـر المعطيات الشـخصـية للمرتفقيـن، من طلبة وأساتذة وإداريـين وشركاء، لاسـيما عند استعمال 	

التحليــل الآلــي للتعلــم )learning analytics( عبـــر المنصــات الالكتـرونـــية التـــي تعتمــد مقومــات الــذكاء الاصطناعـــي فـــي 

التحليــل؛

• اعتماد أطر مرجعية للكفايات والمهارات الرقمـية)42( تخص أطوار التعليم العالي.	

الرقمـــيات فـــي حكامــة الـــجامعة 	▪
ــيات التـــي جــاءت فـــي تقريـــر المجلــس حــول إصــاح التعليــم العالــي، المتعلقــة بجعـــل المجــال الرقمـــي أداة  اســتحضارا للتوصـ

للنهـــوض بالـجامعـــات، واعتمــاد حكامـــة جـــيدة، وتعليـــم وتكويـــن مبتكريـــن، يوصـــي المجلــس بــأن يتضمــن مشــروع القانــون 

إعداد الأطر المرجعية من مهام اللـجنة الدائمة للمناهج والبـرامج والتكويـنات. 	42
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مقتضـــيات خاصــة بضــرورة إدمــاج التكنولوجـــيات الرقمـــية فـــي تدبيـــر العــرض التكويـنـــي الـجامعـــي والتعريــف بــه، 

وفـــي تتبــع مســارات الطلبــة والخريجـــين، مــع العمــل علـــى تشـجـــيع مؤسســات التعليــم العالــي بمختلــف أصنافهــا علـــى 

الاســتثمار فـــي الـــحلول الرقمـــية، لتقديــم خدماتهــا وتسـيـيـــرها لتنظيمهــا البيداغوجـــي، والإداري، والمالــي وتحسـيـــن 

جودتهــا.

الرقمـــيات فـــي البحــث العلمـــي 	▪
تهـــدف الرقمنــة أيضـــا إلـــى الاندمــاج فـــي مجتمـــع المعرفــة والتكنولوجـــيات)43(، ومواكبـــة التطـــور الـحاصـــل فـــي مختلــف 

مجــالات البحــث العلمـــي والابتــكار. وبالفعـــل، فـــإن الـجامعـــات قـــادرة علـــى تـيسـيـــر التحـــول مـــن مجتمـــع مســـتهلك للمعرفـــة، 

إلـــى مجتمـــع يـــنتجها ويـــنشرها، بفضـــل التمكـــن مـــن التكنولوجـــيات الرقمـــية، وتطـــور البحـــث العلمـــي، وثقافـــة الابتــكار 

والامتـــياز. 

ولتحقيــق هــذه الغايــة، يوصـــي المجلــس بالتنصـــيص فـــي مشــروع القانــون علـــى أهمـــية الرقمـــيات فـــي البحــث العلمـــي 

لتصبــح أداة لإنتــاج المعرفــة ونشــرها وتـيسـيـــر ولــوج الطلبــة إليهــا. 

VII. مستلزمات مواكبة وداعمة

حرصــا علـــى انســجام النصــوص التشــريعية والتنظيمـــية المؤطــرة للتعليــم العالــي والبحــث العلمـــي واتســاقها، وإضفــاء ســمة 

مليهــا، يوصـــي المجلــس ببعــض المســتلزمات، التـــي يمكــن أن يكــون لهــا 
ُ
الشــمولية عليهــا، حســب الأغــراض التشــريعية التـــي ت

الأثـــر الإيجابــي فـــي تفعيــل إصــاح منظومــة التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي والابتــكار، وتحقيــق غاياتــه وأهدافــه، وعلـــى 

الخصــوص منهــا:

• إضافــة مــادة جديــدة إلـــى الـــجزء التاســع مــن مشــروع القانــون، تنــص علـــى أنــه تصــدر كل النصــوص التنظيمـــية 	

المنصــوص عليهــا فـــي القانــون المتعلــق بتنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، فـــي أجــل يحــدده المشــرع، ويحتســب 

ابتــداء مــن تاريــخ صــدور القانــون المذكــور فـــي الـــجريدة الرسمـــية؛

• مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمـية المتعلقة بمنظومة التقيـيم طبقا للمادة 53 من القانون-الإطار 51.17؛	

• مراجعــة مهــام واختصاصــات المكتــب الوطنـــي للأعمــال الـــجامعية الاجتماعيــة والثقافـــية، باعتبــار مســتجدات 	

منظومــة الدعــم الاجتماعـــي فـــي مجــال التعليــم العالــي، التـــي ســتحدد مبادؤهــا فـــي مشــروع القانــون موضــوع هــذا الــرأي؛ 

• مراجعــة اختصاصــات الإدارة المركزيــة، بمــا يتوافــق ومتطلبــات نقــل الصلاحـــيات والاختصاصــات إلـــى الـــجامعات 	

ن مــن تقويــة أداء وإنجازيــة هــذه البنـــيات 
ّ
العمومـــية، والبنـــيات التـــرابية المســؤولة عــن التعليــم العالــي، ممــا ســـيمك

للاختصاصــات المفوضــة إليهــا، ولتلــك المنقولــة إليهــا، دون عائــق قانونـــي أو مؤسساتـــي أو مســطري.

تقريـر المجلس حول إصلاح التعليم العالي: آفاق استـراتـيجـية، ص. 52 )2019(. 	43
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فـــي ختــام هــذا الــرأي، يجــدد المجلــس تثمـيـــنه لإعــداد نــص جديــد يســتهدف تنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، بعــد 

انقضاء عقديـن من الزمن علـى العمل بالقانون 01.00، ضمن المنظور الشمولي الذي يؤطر الإصلاح الـجاري، وبفلسفة 

مُؤدّاهــا إحــداث تغيـيـــر ملمــوس يــوازي، مــن حـــيث درجتــه ومــداه، التحــولات المحـــيطة بالـــجامعة المغربيــة، ســواء منهــا:

• التحولات الوطنـية، وما نجم عنها من حاجات وانتظارات مستجدة ذات صلة بغايات الإصلاح التـربوي نفسه، أو فـي 	

ارتباط بتجديد المنظور التنموي للبلاد بـرمته؛

• أو التحولات الإقليمـية والدولية، التـي أضـحت تضع هذه الـجامعة فـي محك التنافسـية الأكاديمـية، مع ما توفره من 	

فــرص وإمكانـــيات جديــدة وغيـــر مســبوقة للاســتفادة مــن المعــارف والتجــارب المبتكــرة، والتـــي علـــى الـــجامعة اســتثمارها 

جـــيدا لمواكبــة متطلبــات الـــحركية الدوليــة الآخــذة فـــي الاتســاع.   

ومــا مــن شــك أن أهمـــية مشــروع قانــون جديــد لتنظيــم التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي، تنبــع مــن كونــه يســاهم فـــي توفـيـــر 

وعاء تشريعـــي مواتٍ لإعادة النظر فـــي التوجهات الناظمة للســـياسة العمومـــية لهذا القطاع، ومهامه الاستـراتـيجـــية، وفـــي 

هيكلتــه وتنظيمــه، وحكامتــه، وتمويلــه، وتقيـــيمه، وعلاقاتــه مــع المكونــات الأخــرى لمنظومــة التـــربية والتكويـــن، ومــع مكونــات 

م بيـــنه وبيـــن مبادئ وغايات الإصلاح. وهذا ما يملي إبـــراز المجلس 
ُ
البيئة المحـــيطة بالـــجامعة؛ ومن ثم، تثبيت أسس التواؤ

ر أن الأخذ بها تشــريعيا من شــأنه، بالتأكيد، إثـــراء التوجهات الكبـــرى الواردة فـــي مشــروع  لعدد من المقومات، التـــي يُـــــقدِّ

القانــون، وتعزيـــز تماســكها، لاســـيما مــا يتعلــق منهــا:

• بالخيــارات الداعمــة للســـياسة العمومـــية فـــي مجــال التعليــم العالــي والبحــث العلمـــي ومرتكزاتهــا ومبادئهــا، والنمــوذج 	

الـــجديد للـــجامعة المغربيــة، وأســس منظومــة تمويــل القطــاع وتنويــع مصــادره؛

• سة لإعادة هيكلة هذا القطاع، مع توضـــيح مدلول عدد من المقتضـــيات التشريعية المنظمة 	 بالمحددات الكبـــرى المؤسِّ

لمكونات المنظومة، وخصوصـــيات المؤسســات الكفـــيلة، والضوابط المتعلقة بالتعليم العالي الخصوصـــي والأجنبي؛

• لة للـجامعة وهيئاتها التداولية، واستقلاليتها، وتمويلها، والارتقاء بمواردها البشرية؛	 بالاختصاصات المخوَّ

• بالنمــوذج البيداغوجـــي والتكويـنـــي المتجــدد، ومســتلزمات النهــوض بالبحــث العلمـــي والابتــكار، وتعزيـــز منظومــة الدعــم 	

الاجتماعــي؛

• بمساهمة الـجماعات التـرابية فـي بلورة وتفعيل الاستـراتـيجـية الـجهوية لتنمـية التعليم العالي والبحث العلمـي؛	

• بمنظومة التقيـيم وضمان الـجودة؛	

• بالأسس والضمانات الكفـــيلة باعتماد الرقمـــيات كرافعة لتطويـــر وتنمـــية التعليم العالي والبحث العلمـــي كخيار ضمن 	

خيــارات الســـياسة العمومـــية وكتحــدٍ ورهــان، فـــي نفــس الوقــت.

استخـلاص
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وبهــذا يكــون المجلــس، مــن خـــال توصـــياته الــواردة فـــي نــص هــذا الــرأي، قــد قــدم مجموعــة مــن المقومــات تـــروم اتســاق 

مشــروع القانــون بالتوجهــات الاستـراتـيجـــية لإصــاح هــذا المكــون مــن منظومــة التـــربية التكويـــن والبحــث العلمـــي. كمــا أدرج 

بعــض العناصــر التـــي تســعى إلـــى هيكلــة النــص التشريعـــي وإغنائــه، فـــي أفــق إرســاء نظــام جديــد قــادر علـــى جعــل التعليــم 

العالــي والبحــث العلمـــي قاطــرة تســاهم بنصـــيب وازن ومحــوري فـــي تعزيـــز تموقــع المغــرب فـــي مجتمــع المعرفــة، وفـــي تأهيــل 

الرأســمال البشــري، وفـــي بلــوغ غايــات النمــوذج التنمــوي الـــجديد.
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